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 الكلية لا تتحمل مسؤولية ما يرد في هذه المذكرة من آراء



 

 

 

 

  



 

 

 عرفانوشكر
 الرحمن الرحيمبسم الله 

الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه حمدا عظيما لعظيمه لما 

)ولا   اتمه علينا من فضله بإتمام عرفانا بالجميل والفضل لقول الله عز وجل

تنسوا الفضل بينكم ( أتقدم بجزيل الشكر والتقدير "الدكتورة الهام" التي 

الذي تابعت كل مراحل انجازه  قبلت الإشراف على هذا العمل المتواضع

بدقة وبصدر رحب اتقدم لها بجزيل الشكر على نصائحها وتوجيهاتها القيمة 

 منذ بداية العمل الى غاية اخر حرف منه فجزها الله عني خير الجزاء

 اتقدم بجزيل الشكر الى اعضاء لجنة المناقشة الدكتور "عزاز مراد"

 اقشة هذا العملالدكتور " لوافي فيصل" على قبولهم منو

إلى كل الاساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية وإلى جميع زملائي طيلة 

 مسيرتي الدراسية

 

 

 

 

 

 

 

 هداءإ
" زمال نورالدين" فاللهم اجعله من والدي العطرة إلى صاحب السيرة

الضاحكين المستبشرين الشاربين من حوض نبيك محمد صلى الله عليه 

 المسلمينوسلم وجميع أموات 



 

فنت عمرها لتراني خريجة امي الموجودةدائما وإن غاب إلى من أ

الوجود حولي امي التي احاطتني دعواتها لي والتي ملأت بسماتها 

حياتي اللهم شفها شفاء لا يغادر سقم وأطل عمرها واحفظها بعينك التي 

قال الله عز وجل "سنشد عضدك بأخيك "إلى رفقاء دربي"  ،لا تنام

ف " زمال احمد" سندي واتكائي وقوتي ومملكتي وضلعي زمال سي

الثابت الذي لا يميل إلى شقيقة الروح الى سر فرحتي الى أول من 

 لى زوجها المحترم محمد إلى "اريج،علمتني كيف أخط بالقلم أختي وإ

وسيرين" تغلغل حبهم قلبي فاللهم أكتب لهما ما يسعدهم من توفيق 

كان عون و ي بصدق من قريب أو بعيدإلى كل من وقف جانبووسعادة.

 المشورة فدمتم لي و لي بالكلمة الطيبة

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ـــمقدم



 

 

 مقدمة

 تعتبر الاراضي الفلاحية المورد الاساسي لثروة دائمة لها وزن هام لدى الافراد

 . الدولو

خلال  تنمية القطاع الفلاحي منو تزايد سعي قوى دول العالم على تطويرفي ظل 

لتي اوالجزائر هي الاخرى من بين هذه الدول ، استحداث وسائل انتاج فلاحية جديدة

 لالخهذا من و تحديث منظومتها الفلاحيةو عملت على خلق مصادر انتاج زراعية جديدة

 20/265 طار المرسوم التنفيذياستصلاح الاراضي الصحراوية الجزائرية في إ

 . المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية للاراضي الصحراوية

ية قادرة على تلب، مؤهلات طبيعية جد هامةو يزخر الجنوب الجزائري بموارد

ج أن الإنتاو خاصة، الحاجيات الغذائيةلسكان المناطق الصحراوية والقطر الوطني

ية هذا راجع لما تحمله الارض الفلاحو جودته العاليةالفلاحي الصحراوي معروف ب

 إلى أن افة،إضالعضويةو الصحراوية من موارد طبيعية جعلتها بغناء عن المواد الكيميائية

د لعديلالصحراء الجزائرية تتربع على مساحة جد واسعة قابلة للإستصلاح لتكون مقرا 

ضي راعة الصناعية في الأرامن الإستثمارات الفلاحية التي كان ديوان تنمية الز

 .الصحراوي المسؤول الأول عن المستثمرين في مجال الفلاحة الصحراوية

بارزة من خلال جانبين أولهما عملية، في كون موضوع  أهميةلموضوعنا 

هة ن جمو الدراسة يتضمن حلا حديثا لمشاكل الانتاج المحلي للمواد الغذائية من جهة

فمن  همشةالمناطق الصحراوية التي لطالما كانت مناطق م أخرى يعالج مشاكل البطالة في

اع لقطعصرنة او يمكن إعادة بناء الاقتصاد الوطنيالزراعة الصناعيةتنميةخلال ديوان

 ول مرةقة لأالفلاحي بإعتبار أن الزراعة الصناعية من أهم وسائل الإنتاج الحديثة المطب

أيضا ، وحيستثمار لرواد النشاط الفلاإضافة إلى أن الديوان فتح مجال الا، في الجزائر

 . خلق فرص جديدة لتحسن نوعية الإنتاج المحلي

 

هوم هذا من خلال ضبط مفو وثاني أهمية لموضوعنا تمثلت في الناحية العلمية

تبره الذي إع،20/265التنفيذي كذلك شرح المصطلحات الواردة ضمن المرسوم و الديوان

 وضع حيث لإعادة تنظيم العقار الفلاحي في الجزائر،المشرع الجزائري بمثابة أداة 

ن كما أ، ة لهالمصالح التابعو المشرع الجزائري الاليات القانونية المنظمة لسير الديوان

نة لراهكذلك الظروف او الإجتماعيو لموضوعنا أهمية بالغة ترتبط بالواقع الإقتصادي

حراوية ي الصزراعة الصناعية بالأراضلذلك يمكن إعتبار الديوان تنمية اللعقار الفلاحي ل

 بمثابة دليل قانوني لكل من يريد الاستثمار في مجال الزراعة الصحراوية.

تمثلت في رغبتنا  دوافع ذاتيةدراستنا لهذا الموضوع بناءا على عدة  توعليه تم

في التعرف إلى الضوابط القانونية التي عمد المشرع إلى تطبيقها من خلال إستحداث 



 

 

 مقدمة

تقنيات الزراعة الإستراتيجية في مجال الفلاحة إضافة إلى رغبتنا في التعمق في ثنايا 

مشروع شخصي يتضمن مستثمرة موضوع الزراعة الصناعية من أجل مبادرة لإنشاء 

 .(الطماطم الصناعيةبالزراعة الصناعية)متخصصة  فلاحية

 صناعيةوحدها كفيلة لدفعنا لدراسة موضوع الزراعة ال الدوافع الشخصيةلم تكن 

 قانونيةم الإنما للدافع الموضوعية دورا في هذا من خلال اهتمامنا بالتعرف على الأحكاو

اعتها نج لفلاحيالمؤطرة للاستثمار في مجال الزراعة الإستراتيجية التي أثبت القطاع ا

لة من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية إضافة إلى التعرف على مدى مساهمة الدو

 في توفير كافة الامكانيات في هذا المجال الاستثماري.

كون تأن  كن من معالجة جميع جوانبه ارتأيناالتمو من أجل الإحاطة بالموضوع

ع ا المشرأقره الأحكام القانونية التي ماهيارة خلال هذه الدراسة كالتالي:المثالاشكالية 

 فيةهل كانت كاو الجزائري للتوجه إلى الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية ؟

 .؟ لتأطير هذه التجربة الرائدة

ريع عا حديث النشئة خاصة في التشوعتبار أن موضوع الزراعة الصناعية موضبإ

حة طروالم أجل الإجابة عن الاشكالية الجزائري حيث أن دراسته ليست باالأمر الهين فمن

ات ذالوصفي بهدف ضبط مختلف المفاهيم القانونية  المنهجضمن هذه الدراسة اتبعنا

 صوصتفسير النو أيضا اعتمدنا المنهج التحليلي المناسب لتحليلو الصلة بالموضوع،

 القانونية المنظمة لمجال الزراعة الصناعية.

ه للخاضع االأسمى منها تحديد النظام القانوني  كان الأهدافلدراستنا مجموعة من 

 20/265ذي الديوان وهذا من خلال تحليل المواد القانونية الواردة ضمن المرسوم التنفي

نا راستدالمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، كما أن 

 از مهامإبر إضافة إلى، ستصلاحهذه هدفت إلى تحديد الأوعية العقارية المعنية بعملية الإ

 مرمستثسة توضيح العلاقة بين الاخر هدف لنا ضمن هذه الدرا، وأجهزة تسيير الديوان

 . الديوانو

لها أوبدراسات سابقةفي سبيل السعي إلى تحقيق الأهداف سالفة الذكر استعنا 

ه دوكتوراأطروحة ، في ظل التشريع الجزائري الفلاحيةالنظام القانوني للأراضي 

، تنةة باالعلوم السياسية جامعو للدكتور الوافي فيصل تخصص قانون عقاري كلية الحقوق

 زائريالج أول باب منها بعنوان الإطار الققانوني العام للأراضي الفلاحية في التشريع

يما فأحد جزئيات دراستنا والذي تضمن ثاني باب منها منازعات الأراضي الفلاحية و

 العقار الفلاحي.يتعلق بمفهوم 

بعنوان أنظمة إستغلال العقار ، ر للطالب بوعافية رضالنيل شهادة ماجيستمذكرة 

جامعة الحاج لخضر باتنة، الفصل ، العلوم السياسيةو كلية الحقوق، الفلاحي في الجزائر



 

 

 مقدمة

الفصل الثاني منها نظام الثورة الزراعية تضمنت هذه ، الأول منها نظام التسيير الذاتي

مراحل نظام التسيير الذاتي الذي هو من أحد و أهدافهاو مفهوم الثورة الزراعيةة المذكر

 . مطالب دراستنا

تشعبه و التي واجهتنا خلال هذه الدراسة تمثلت في حداثة الموضوعالصعوبات إن 

قة تحليله ضف إلى ذلك عدم وجود دراسات أكاديمية سابو مما صعب إمكانية دراسته

ين بما  عناوينو الزاوية القانونية التي خلقتمشكلة تنسيق الأفكارعالجت الموضوع من 

ندرة تحصيل المراجع و المباحث في ظل شح المعلومات حول الموضوعو الفصول

المتخصصة بموضوع الدراسة إضافة إلى عدم وجود تسهيلات من طرف المؤسسات 

 وع بسببموضالخادمة لل لنا القدرة الكافية للإطلاع على المعلومات تكن المعنية، حيث لم

 ة.ووصفها بالمعلومات الخاصتحفظ الإدارات المعنية على بعض الوثائق الإدارية 

، فصلين تم تقسيم دراستنا إلى، سابقاجابة على الاشكالية المطروحة الامن أجل 

 يةلصناعابعنوان الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الفصل الأول 

ماهية لثانياالمبحث ، الإطار المفاهيمي للأراضي الفلاحيةالذي ينقسم إلى المبحث الأول و

 عيةالإستثمار في الزراعة الصناوالفصل الثاني من دراستنا ، الأراضي الصحراوية

 ةصناعيالهيئة المكلفة بالإستثمار في الزراعة الوينقسم إلى مبحثين المبحث الأول 

 . الإستثمار في الزراعة الصناعيةالمبحث الثاني إجراءات و

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصلالأول

الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة 

 للزراعة الصناعية
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

 للزراعة الصناعيةالطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة : الفصل الأول

ي فلجزائري االخطوات التي قام بها المشرع العقار الفلاحي أهم  هيكلةإعادة تعتبر 

شرع الم المكانة التي يشغلها داخل الاقتصاد الوطني فوضعو هذا القطاع،نظرا للأهمية

ق طرتي الذي لمدنالجزائري ترسانة هامة من القواعد القانونية العامة المتمثلة في القانون ا

لتي صة ابدوره إلى تعريف العقار الفلاحي بصفة عامة، إضافة إلى تطرق القوانين الخا

لفلاحي المتعلق بالتوجيه ا 08/16عالجت بدورها موضوع العقار الفلاحي فتضمن قانون 

لعقار لإطار المفاهيمي للالمحدد المتضمن قانون التوجيه العقاري  90/25والقانون 

ملية كما حرص المشرع الجزائري على التنظيم القانوني لع المبحث الأول()الفلاحي 

 المبحث الثاني(استصلاح الأراضي الصحراوية ) 
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

 الأول: الإطار المفاهيمي للأراضي الفلاحية المبحث

مر لمستعفبخروج اإن اهتمام المشرع الجزائري بالعقار الفلاحي ليس وليد اللحظة 

ث ة حييستغل معظم الأراضي الفلاحية الجزائريو الفرنسي من الجزائر الذي كان يملك

دة ي إعافبخروجه واجهت الحكومة الجزائرية صعوبة ف، كانت تطبق عليها قوانين فرنسية

ائج قق النتم يحلتنظيم القواعد القانونية الخاصة بها ومن بينها نظام التسيير الذاتي الذي 

طلب )الممما دفع بالحكومة الجزائرية إلى تطبيق قانون الثورة الزراعية المرجوة 

ار وم العقمفه ا ضمن الفرع الثاني إلىولنتعمق أكثر في ماهية العقار الفلاحي تطرقنالأول(

 الفلاحي.

 

 للأراضي الفلاحية الأحكام القانونية: ولالمطلب الا

في إطار تعديل المنظومة الفلاحية بدأ المشرع الجزائري بتجربة نظام التسيير  

ي جزء نه بقإلا أبالرغم من تبني الجزائر هذا النظام، )الفرع الأول(الذاتي في الفلاحة 

ذي لامر الانية، من بينها الأملاك الوطو من الملكية العقارية خاضع للقوانين الفرنسيةكبير 

الفرع )ية لم يخدم الصالح العام الجزائري مما دفع بها إلى تبني قانون الثورة الزراع

ونية لقاناستغلالها وفقا للقواعد او من أجل ضمان استرجاع الاراضي الفلاحية الثاني(

 . الجزائرية

 

 حية في ظل نظام التسيير الذاتيالأراضي الفلا: الفرع الأول

الفقهاء حول مفهوم التسيير الذاتي  واختلفت أراءتعددت :الذاتيتعريف نظام التسيير  /أولا

 :فنتج عنها ثلاث أراء

  تسييرو ديمقراطي اشتراكي للإدارةأسلوب الرأي الأول: عرفه بعض الكتاب على أنه 

 الزراعية في النظام الجزائري.شؤون الادارة 

 لانتاج اائل الرأي الثاني: عرف هؤلاء التسيير الذاتي على أنه حق العمال باستغلال وس

ي فحق الو مجالسهم المنتخبة، مع الحق في استغلال هذه الأموالو عن طريق ممثليهم

 أيضا الحصول جزء من أرباح هذه الادارة.و المشاركة في تشكيل الادارة

  الثالث: جاء تعريف التسيير الذاتي حسب هؤلاء على أنه وسيلة للتنظيم السياسيالرأي 

شتراكية للمحافظة على على الا للانفتاحالاجتماعي اختارته الجزائر و الاقتصاديو

أيضا انتفاعهم و العمال ليصبحوا منتجين أحرار عن طريق المشاركة المباشرةمصالح 

 .1بجزء من الأرباح

                                                             
وق جامعة لية الحقالجزائر، مذكرة ماجيستار ، قانون عقاري ، كأنظمة إستغلال العقار الفلاحي في : بوعافية رضا، 1

 .13، ص 2008/2009باتنة ، الجزائر،
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

منح هذا النظام للعمال حق : أسلوب ديمقراطي:الذاتيخصائص نظام التسيير  /ثانيا

لجنة و هي مجلس العمالو تشكيل أجهزة التسيير الذاتيو المشاركة في اختيارو الانتخاب

التسيير المنبثقين عن الجمعية العامة للعمال فمن خلال هذه الطريقة الديمقراطية أصبح 

 حقوقهم في المشاركة في التسييرو بأوقاتهم داخل العملمتاحا للعمال حقوق تتعلق 

 من الأرباح.حقوقهم في الاستفادة و

ة صادياقتو يعتبر نظام التسيير الذاتي نظاما يحظى باستقلالية إدارية: أسلوب ذاتي

ا ي تحددهالت للوحدات المنتجة التابعة له المسيرة من طرف العمال وفقا للوائح التنظيمية

 باح التي تحققها الوحدات المنتجة.ن العمال يستفيدون من الأرالدولة كما أ

السريع و بسبب رحيل المعمرين الجماعي :الذاتيالتسيير  نظام مراحل تطبيقثالثا/

المنتجة و المستثمرات الفلاحية المتطورةو مخلفين ورائهم مساحات من الأراضي الفلاحية

 مما دفع بالدولة الجزائرية التدخل الفوريالاستيلاء عليها و مما أدى إلى محاولة نهبها

استمرار إنتاج هذه الثروة الفلاحية إذا تم مناقشة هذه  ضمانو العاجل لمعالجة هذا الأمرو

الخروج بحلول مناسبة و 1962الأسباب من خلال مؤتمر طرابلس المنعقد في جوان 

الدولة الجزائرية بما أن و لتفادي الوقوع في أزمة اقتصادية جاء تعطل هذه المنشآت

المتعلق بالتسيير الذاتي  30/12/1968المؤرخ في  653 –68تقيدت، بما ورد في الأمر

 : 1حيث تم تطبيقه على مراحل تمثلت فيما يلي)ملغى( 

 : 1968قبل  ما مرحلة- 1

تسييرها حيث أوكل و المتضمن حماية الأموال الشاغرة 2 – 62بصدور الأمر  

استفاء و بعض الصلاحيات الأخرى كتسديد الديونو الفلاحيةمهام تسيير الأراضي 

الحقوق لصالح المزارعة دون التصرف في مردودها إلى متصرف معين من طرف 

الوالي، بعد فترة بسيطة نظم المشرع كيفية تشكيل لجنة تسيير هذه المؤسسات الفلاحية 

 - 62المرسوم رقم الشاغرة أي المزارع التي تحتوي على أكثر من عشر عمال عن طريق

عن طريق الانتخاب ثلاث عمال ليتم الاختيار واحد منهم ليكون رئيسا للجنة الذي له 22

 هذا بعد اعتماد اللجنة من طرف الوالي.و دور المتصرف المسيرنفس 

اشراف الديوان الوطني و تمارس هذه اللجنة نشاطها بصفة عادية تحت مراقبة 

أيضا سلك و 903 – 63الذي أنشأ بموجب المرسوم رقم O.N.R.Aللإنتاج الزراعي 

لتمويل المزارع و تسيير الأملاك شاغرةو مراقبي التسيير الملحق بالمكتب الوطني لحماية

                                                             
ادية وم الاقتصي العل: حوشين كمال، اشكالية العقار الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر، أطروحة الدكتوراه ف1

 .69، ص 2006/2007، جامعة الجزائر والتسيير

حية الشاغرة، المتضمن تنصيب لجان التسيير في المؤسسات الفلا 1962أكتوبر  22المؤرخ في  62/2: المرسوم رقم 2

 .) النسخة الفرنسية( 26/1/1962يخ ، الصادرة بتار1الجريدة الرسمية عدد 

ريدة المتضمن إنشاء الديوان الوطني للإصلاح الزراعي، الج 18/3/1963المؤرخ في  63/90:المرسوم رقم 3

 .،)النسخة الفرنسي(22/3/1963الصادرة بتاريخ  15عدد  الرسمية
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

ثم  160 -63اعي ذلك وفقا لمرسوم رقم الزر للإصلاحالشاغرة تولى الديوان الوطني 

تسيير المؤسسات و المتضمن تنظيم 95 – 63صدر المرسوم  1963مارس  22بتاريخ 

، حيث تمثلت مهام 1كذا الإستغلالات الفلاحية الشاغرةو الحرفيةو المنجميةو الصناعية

 شرعية العمليات الاقتصاديةو الوزارة من خلال هذا المرسوم في السهر على صحة

 مجلس العمال.و الامتثال لأوامر لجنة التسييرو المالية،و

 : 1968مرحلة ما بعد -2

هي تمكين العمال و المبادئ الأساسية التي أسس لأجلها نظام التسيير الذاتيلتطبيق  

من التسيير دون تدخل الأجهزة المركزية لاعتبار أن نظام التسيير الذاتي يمثل النظام 

الزراعي بموجب  للإصلاحفي إطار من المبادئ تم حل الديوان الوطني و الديمقراطي

 المتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة المعدل 68/653ثم صدر الأمر رقم 682-50الأمر 

من طرف العمال المتوفر فيهم الشروط نظم هذا الأمر ملكية الأراضي المستغلة  3المتممو

حيث يكون الانتفاع من هذه الأراضي لمدة  69/154المنصوص عليها في المرسوم رقم 

لا و بالمزرعة المسيرة ذاتياالمباني و العمال مسؤولون عن الأراضيغير محددة إذ يعتبر 

المتعلق 68/653الأمرمن  6إلى  1هذا وفقا للمواد و لا حجزهاو يمكنهم اكتسابها بالتقادم

 .5بالتسيير الذاتي في الفلاحة

أجهزة و لتسيير هذه المزارع حدد المشرع ضمن النص السابق ذكره هيئاتو 

لجنة و عمالالجمعية العامة لل تمثلت فيو داخلية تكفلت بتنظيم شؤون المؤسسات الفلاحية

در ين صلتعميم نظام التسيير الذاتي ليشمل قدماء المجاهدو التسيير الرئيس، المدير

ي، سيير الذاتتفاد منها عمال التمزايا التي يسالع ياستفادوامن جمإذ  69/20المرسوم رقم 

اش إنعو سميت بأجهزة دعم التي جهزة خارجيةالأو إلى الأجهزة الداخلية بالإضافة

 . ائريبنك الوطني الجزو الإصلاح الزراعيو التسيير الذاتي تمثلت في وزير الفلاحة

المؤسسات و لم يكن نظام التسيير الذاتي كفيلا بحل المشاكل الأراضي الفلاحية 

إنتاج دائم، إذ تراجع الإنتاج الزراعي و الزراعية التي تركها المستعمر في حالة نشاط

من  47مما أدى بإلغاء الأمر بالتسيير الذاتي بموجب المادة 1967سنةبنسب عالية خاصة 

                                                             
كذا المتضمن تنظيم تسيير الصناعات المنجمية والحرفية و 22/3/1963المؤرخ في  95 /63:المرسوم رقم 1

 .لفرنسية(،) النسخة ا29/3/1963، الصادرة بتاريخ 17الاستغلالات الفلاحية الشاغرة، الجريدة الرسمية عدد 

لرسمية عدد االمتضمن حل المكتب الوطني للإصلاح الزراعي، الجريدة  1962فبراير  22المؤرخ في  50/68:الأمر 2

 .3/1968/ 1الصادرة بتاريخ  18

 42/75الأمر بالمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة المعدل والمتمم  1968ديسمبر  30المؤرخ في  68/653:الأمر3

 .)الملغى( 18/6/1975، الصادرة بتاريخ 57 ، جريدة رسمية: عدد17/6/1976المؤرخ في 

يا ي المسير ذاتالمتعلق بتعريف مجموعة العمال التابعة للاستغلال الفلاح 15/2/1969المؤرخ في  69/15 :المرسوم4

 .15/2/1969الصادرة بتاريخ  15عدد وحقوق وواجبات أعضائها، الجريدة الرسمية 

 لاحية للإنتاجمعدل والمتمم المتضمن القانون الأساس لتعاونيات الفأوت ال 18المؤرخ في  69/20م : المرسوم رق5

 . 22/8/1969الصادرة بتاريخ  71الخاصة بقدماء المجاهدين الجريدة الرسمية عدد 
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

تحديد حقوق و المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية قانون

 . المنتجين وواجباتهم )ملغى(

 

 الأراضي الفلاحية أثناء الثورة الزراعية: يالفرع الثانــ

هو الخروج عن و مصطلح الثورة يعد مصطلح سياسي:مفهوم الثورة الزراعية أولا/

الوضع الراهن أو السائد فهي تدل على التغيرات الجذرية التي تتم في الظروف 

وظف المشرع الجزائري هذا 1الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو القانونية

المتضمن الثورة الزراعية  08/11/1971المؤرخ في  71/73المصطلح في الأمر 

الوسائل القانونية التي اتخذتها الجزائر لتغيير الواقع و فهي مجموعة الإجراءات،2(الملغى)

تدارك الخسائر الزراعية جراء نظام و الفلاحي تغييرا جذريا للنهوض بالقطاع الفلاحي

 التسيير الذاتي.

 

 مبادئ الثورة الزراعية:  ثانيا/

الثورة الزراعية الأراضي التابعة لأملاك شغل نظام :الفلاحية يضابدأ ملكية الدولة للأرم

 يث، تزول عنها جميع الحقوق العقاريةالدولة التي تم ضمها للصندوق الثورة الزراعية ح

المتعلق بالثورة  71/73من الأمر  22هذا طبقا للمادة و المبرمة الالتزامات السابقةو

عية تتمكن الدولة الزراعية إذ بإدراج الأراضي الفلاحية ضمن صندوق الثورة الزرا

هذا عن طريق النهج الاشتراكي بالقضاء على و الجزائرية من إيجاد حل إشكالية العقار

البرجوازية الخاصة المحلية إذا فملكية الدولة للأراضي الفلاحية تعتبر عنصر أساسي في 

 .3الاستراتيجية الوطنية للتنمية

المتعلق بالثورة  71/73جاء في المادة الأولى من الأمر  مبدأ الأرض لمن يخدمها:

من خلال هذه العبارة حدد الميثاق حدد بدقة الأشخاص  "االأرض لمن يخدمه"الزراعية 

رض لكونه الأو يثاق الصلة، بين الفلاحالمستفيدون من هذه الأراضي حيث عزز هذا الم

فلاحية حيث سقط حق هذه الأرض الشخص مستغل لها عكس الشخص الغير مستغل ل

الشخص الغير مشغل لفائدة الخادم الأصلي للأرض بمعنىأنه يستفيد فقط من حق ملكية 

 .4الانتفاع أما ملكية الأرض الفلاحية تنتقل للدولة في إطار إجراءات التأميم

                                                             
، 4، عدد19جلة م: إبراهيم محمد الصادق عمر، التأهيل العلمي لثورة وأنواعها، مجلة البحوث الملية والتجارية، 1

 .257، ص 2017، سنة 1للجزء

الصادرة  97المتضمن الثورة الزراعية، الجريدة الرسمية عدد 08/11/1971المؤرخ في  71/73: أنظر الأمر رقم 2

 )ملغى(. 30/11/1971بتاريخ 

 . السابق ذكره،المتضمن الثورة الزراعية 71/73: أنظر الأمر رقم 1

 .51بوعافية رضا، مرجع سابق، ص :2
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

 :أهداف الثورة الزراعية ثالثا/

ل ستغلاامنع و جاء ميثاق الثورة الزراعية إلى تحسين ظروف الفلاح :تحديث الفلاحة -1

 شرلمباتنظيم استغلال الأراضي الفلاحية كما أكد على ضرورة الاستغلال او مجهوداته

سيع الشخصي لهذه الأراضي كما حاولت الدولة من خلال نظام الثورة الزراعية لتوو

توفير ين بالموارد الزراعية لتشمل الثروة الحيوانية "المواشي" حيث دعمتالدولة المرب

 اتلغاباأيضا مكنتهم من الاستفادة من موارد و تمكينهم من استغلالهاو مساحات الرعي

 استغلالها في حدود المعقول.و حافظة عليهاالأراضي الحلفائية مع المو

حين في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية للفلاتحسين أوضاع المعيشة في الأرياف: -2

ة افيالثقو تطوير الأوضاع الاجتماعيةو سعت الدولة لعصرنة الزارعة عن طريق تحسين

ي فحي ع الصإعادة إحياء القطاو الكهرباءو الغازو للأرياف عبر تزويدهم بالمواصلات

عي إفشاء وو يةهذه المناطق كما اهتمت أيضا الدولة بالجانب التعليمي لتقليل من نسبة الأم

 حية. لفلاتطوير وعيهم حول أهمية الثروة او الثقافة الفلاحية بين أبناء هذه المناطق

منأجلتحقيق الزراعة العصرية سعت إدماج القطاع الزراعي في التنمية الوطنية: -3

الزراعي إذ يشكل و من خلال ميثاق الثورة الزراعية إلى دمج القطاع الصناعي الجزائر

كل منهم عنصر هام في الاقتصاد الوطني من خلال جمع هذان القطعان يتم زيادة الإنتاج 

بتالي يتم التخلص من و تنمية شبكة الصناعات التحويلية حول مناطق الإنتاجو الزراعي

دعمها لتشكل عنصر فعال في و وض بالمناطق الريفيةالنهو النمط التقليدي للزراعة

 .1الزراعة العصرية المراد الوصول إليها

 :نتائجهاوهيئات تنفيذ الثورة الزراعيةرابعا/

لتطبيق الأهداف التي وضعت من أجلها الثورة  :هيئات تنفيذ الثورة الزراعية-1

الأهداف التي تم تنفيذ و تسهر على مراقبةو الزراعية وجب توفير أجهزة تسيير

النهوض بالقطاع الزراعي، وهذا من و وضعها لتغيير الظروف المعيشية في الأرياف

 :2تمثلت فيما يليو محددةو خلال هيئات معينة

 

 هيئات تنفيذ الثورة الزراعية على المستوى المركزي:-أ 

السياسية و الثورة الزراعية لتنصيب الأجهزة التقنيةو تم اعتماد وزارة الفلاحة 

القائمة بالتنفيذ إذ توفر لهم جميع الوسائل لضمان إنجاز الأهداف المرجوة لنظام الثورة 

المتضمن الثورة الزراعية تم تعين  71/73من الأمر  247و 244الزراعية خلال المواد 

أعضاء اللجنة الوطنية للثورة الزراعية التي اهتمت بالجانب التطبيقي للثورة الزراعية، 
                                                             

 .54ص  ،قمرجع ساب: بوعافية رضا 1

 .60، ص نفسه: بوعافية رضا المرجع 2
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

الجوانب القانونية المادية لتأمين تطبيق نظام الثورة الزراعية و التقنيةو جوانب الفنيةأي ال

 على الوجه المطلوب.

مسؤول على الثورة الزراعية و للفلاحين كجهاز منقذأضافت الدولة الاتحاد العام  

 ، عرف الاتحاد عام للفلاحين الجزائريين على أنه هيئة نقابية تضم1972الذي أنشأ سنة 

حتى، الإطارات المرتبطة بالعمل و المستفيدين من القطاع الفلاحي سواء عمال أو فلاحين

إدارة أمورهم بنفسهم حيث و الفلاحي مباشرة حيث يتولى المستفيدين من هذا القطاع تسيير

 . 1تخطيط البرامج المتعلقة بالثورة الزراعيةو ساهم في توجيه

 مركزي: للاايذ الثورة الزراعية على المستوى هيئات تنف-ب 

في إطار السير الحسن لمخططات الثورة الزراعية اعتمدت الدولة على الأجهزة  

سياسية لتنفيذ أهداف الثورة الزراعية إذ تتشكل هذه و قانونيةو اللامركزية كفاءات تقنية

التنفيذي الموسع المجلس و من المجلس الشعبي الولائيالهيئات على مستوى الولاية 

 للولاية أما الهيئات التي على مستوى البلدية تكونت من المجلس الشعبي البلدية الموسع

 2التعاونية الزراعية البلدية للخدماتو اللجنة التنفيذية البلديةو

ا ائج منهالنت حققت الثورة الزراعية جملة مننتائج تنفيذ الثورة الزراعية في الجزائر: -2

 منها السلبية تمثلت فيما يلي: و الإيجابية

 إيجابيات الثورة الزراعية:  -أ 

لتي اساندته للخروج من الظروف الصعبة و دعمت الثورة الزراعية الفلاح البسيط -

ن مبهذا تخلصت الدولة و كان يعاني منها الفلاح من خلال منحه أرض الفلاحية

 مشكل إهمال الأراضي الزراعية.

ل حو كمكذلك تمكنت الدولة من و على النظام الإقطاعي قضى نظام الثورة الزراعية -

 أساليب الاستغلال على الفلاحو أشكال

 للاستفادةعزز ميثاق الثورة الزراعية الروح الجماعية لاستغلال الأراضي الزراعية  -

خففت من بهذه الطريقة و صالح الدولة كما أنهاو من زيادة إنتاجها لصالح الفلاح

 3دنظاهرة النزوح نحو الم

 سلبيات الثورة الزراعية:  -ب 

يمكن اعتبار أن النقاط السلبية التي تضمنتها الثورة الزراعية أنها سبب فشلها في  

 الجزائر حيث كانت كما يلي:

                                                             
 .58، صمرجع سابق بوعافية رضا،: 1

 .60، ص،المرجع نفسه: بوعافية رضا2

 .71، ص مرجع سابق: حوشين كمال 1
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

بسبب اعتقاد الدولة أن نظام الثورة الزراعية هو الحل الوحيد للخروج بحل إشكالية -

المنتجين بسبب عدم و اللامبالاة بين الفلاحينو العقار الفلاحي ظهرت أساليب الإهمال

تحملهم مسؤولية إنجاح الثورة الزراعية لأنهم تعودوا على ثقافة الدولة هي المسؤول 

 الأخير على نشاطاتهم. و الأول

 رغم التقني في أوساط الفلاحينو ورثت الثورة الزراعية مظاهر التخلف الثقافي -

 الأوضاع في الأماكن الريفية الدولةلتحسينالمجهودات التي بذلتها 

و من أهم أسباب فشل الثورة الزراعية الذهنية القديمة الراسخة لدى الفلاح لأزيد من  -

فليس من  تجهيلو مجاعةو سنة مرت عليها أبشع مظاهر الحياة الصعبة من فقر 32

 .1تنظيميةو السهل تغيير هذه الذهنيات وفقا لمجموعة من نصوص قانونية

 

 ي: مفهوم العقار الفلاحيالمطلب الثان

ت لسنوايشكل العقار الفلاحي أهم النقاط التي حازت على اهتمام المشرع خلال ا

ئر من لجزااهذا لاعتباره الرهان الأساسي الذي سيحقق التنمية الاقتصادية في و الأخيرة

لفلاحي ااع الخاصة لتتولى تنظيم القطو أجل هذا وضع المشرع ترسانة من القوانين العامة

 تنظيما قانونيا.

ف عريإلى ت الفرع الأول(لتعمق أكثر في العقار الفلاحي تطرقنا من خلال )و من هنا

ار اف العق( أصنالفرع الثالث( أنواع العقار الفلاحي ثم ))الفرع الثانيالعقار الفلاحي ثم 

 الفلاحي.

 

 الفرع الأول: تعريف العقار الفلاحي

 نحو ذلك، يقال: ما له دارو الأرضو النخلو العقار الضيعة، :أولا / تعريف العقار لغة

، 2النخل ''و قال في المصباح المنير: '' العقار كل ما ثبت له أصل كالدار ،لا عقارو

 من أهل اللغة من يخص العقار بالنخل، فيقال للنخل خاصة من بين المال عقاراو

 على الاطلاق. أطلق بعضهم العقار بمعنى فكل ما ليس بماء فهو عقارو

منهم ما ورد عن أنس و ورد لفظ العقار في السنة النبوية من خلال عديد الأحاديث

ليس بأيديهم يعني و ابن مالك رضي الله عنه أنه قال لما قدِم المهاجرون المدينة من مكة،

العقار فقاسمهم... فالمدينة اشتهرت بالنخل أنداك لذا و كانت الأنصار أهل الأرضو شيء

 للعقار هنا.أشار 

                                                             
 .73: حوشين كمال المرجع نفسه، ص1

 مان للنشرالمي ، دارأحمد عزيز العميرة، نوازل العقار دراسة فقهية تأصيلية لأهم قضايا المعاصرة، طبعة أولى :2

 .24، ص 2011والتوزيع، المملكة العربية السعودية، سنة 
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

اختلف الفقهاء في تحديد تعريف واحد للعقار إذ :ثانيا/ تعريف العقار اصطلاحا

 انقسموا إلى رأيين:

معنى ر، بما اتصل بها من شجو يرى فقهاء المالكية أن العقار اسم الأرض الرأي الأول:

رك تتح وا العقار بالأرض لكونها لاكل شيء لا يمكن نقله ولا تغييره،فالمالكية وصف

عقارا  عتبربقولهم هو كل شيء لا يمكن نقله أبدا إلا إذا تغير حالته أي أصابه التلف ي

 بطبيعته.

قله ن يمكن يء لاالشافعية أن العقار هو كل شو الحنابلةو يرى فقهاء الحنافية الرأي الثاني:

 لا ت     ئااالبنو كذلك الأشجارو أبدا دون الأرض فهي بالنسبة لهم لا تعتبر من العقارات

ولا و منق فالحجر من الدار إذا انهدمت يصبح مالا عتبر عقارات لأنها لا يمكن نقلها،ت

 الشجر إذا اقتلع من اصله أصبح منقولا .

 83تطرق المشرع الجزائري إلى تعريف العقار في نص المادة :تعريف العقار قانونا -

 كل شيء مستقر بحيزهالقانون المدني على أنه: '' ، المتضمن 78/58من الأمر  6فقرة 

كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول و لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقاروثابت فيه و

''1. 

هذا و فالعقار هو الشيء الثابت الغير قابل للنقل إلـــى أي مكان آخر بدون تلف 

 ي قانونفئري ميز المشرع الجزا النقل لهذاو خلافـــــــــا للمنقـــــول القابل للحركة

 لباباالعقار في و الإدارية بين المنقولو المتضمن قانون الاجراءات المدنية 08/09

ق حقوالو هذا من أجل إرجاع أولوية النظر في القضايا المتعلقة بالعقاراتو الخامس

ا يقضاالعينية العقارية إلى محكمة موطن العقار أما المنقول يؤول الاختصاص في ال

 ات مدنيةقانون إجراء 37المتعلقة به إلى محكمة موطن المدعى عليه هذا بموجب المادة 

 إدارية.و

 90 /25أورد المشرع الجزائري تعريف العقار الفلاحي في قانون تعريف العقار الفلاحي:

الأرض الفلاحية أو ذات ''  04هذا من خلال نص المادة و المتعلق بالتوجيه العقاري

تدخل الإنسان سنويا أو بلاحية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تنتج الوجهة الف

خلال عدة سنوات انتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهلاكا 

 .2مباشرا أو بعد تحويله ''

هذا من و وضع المشرع الجزائري تعريفا للأراضي الفلاحية أساسه الجانب التقني 

هذا ما يعاب على التعريف السابق و التي اختارها لتجسيد هذا التعريفخلال المصطلحات 

                                                             
لمتمم بالقانون المعدل و االمتضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر  1 فقرة 683المادة  :1

 . 31، الجريدة الرسمية عدد  13/05/2007المؤرخ في  05 /07

تمم بالأمر المتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل والم 01/12/1990المؤرخ في  90/25، من قانون 4المادة :1

 .1990سنة  49الجريدة الرسمية عدد  25/09/1995المؤرخ في  65/26
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

الذي اعتمد فيه المشرع على  90/25من قانون التوجيه العقاري  4ذكره في المادة 

'' هنا حدد جةنتأرض مهي '' و مجموعة صفات أو خصائص تحملها الأراضي الفلاحية

هذا من و هذه الأرض على أنها فلاحية الخاصية الأساسية التي تم من خلالها تحديد طبيعة

الحرث التي تؤدي إلى و الغرسو خلال النشاطات التي يمارس عليها الإنسان كالسقي

'' هنا حدد انتاج يكون سنويا أو خلال عدة سنوات الانتاج الفلاحي ثم الخاصية الثانية ''

ن بصفة دورية أما البقول تكوو المشرع المدة الانتاجية لهذه الأراضي الفلاحية فالحبوب

الأشجار المثمرة تكون خلال سنوات، أما الخاصية الثالثة أبرز فيها المشرع الدور 

انتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان أو الاقتصادي الهام للأراضي الفلاحية من خلال قوله '' 

هنا يكون الاستهلاك مباشرة و 1'' يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله

 غيرها.و غيرها أو بعد تحويل منتوج كتعليب الطماطمو البقولو الفواكهو مثل الخضر

 

 الفرع الثاني: أنواع العقار الفلاحي

بالاعتماد على التصنيف الوارد في القانون المدني فإن المشرع قسم العقار إلى  

 ثلاثة أنواع تمثلت فيما يلي: 

لى عموجودة لة الكل الأشياء المادية ثابتة الموقع غير المستق العقار الفلاحي بطبيعته: -1

نشآت المو الأموال التي أدمجت فيها أي الملتصقة بها مثل الآبارو الأراضي الفلاحية

ة الصفالنباتات الموجودة على الأراضي الفلاحية، فو الأشجارو الاستغلال الزراعي

رات تعتبر معيارا لتحديد العقاعدم القدرة على تحويله و ثبوت الشيء على الأرض

 ينقسم العقار الفلاحي بطبيعته إلى نوعين:، الفلاحية بالطبيعة

تعرف و فلاحيو هي العقاراتالمخصصة لنشاط زراعي: والعقارات الفلاحية الغير مبنية-أ

 2على أنها الأراضي العارية المخصصة للنشاط الفلاحي مهما كان صنفها أو طبيعتها

: تتمثل هذه العقارات في مجموعة الأملاك السطحية العقارات الفلاحية المبنية -ب

 4مصانع، وهذا ما تم ذكره في المادة و آبارو الموجودةعلى الأرض الفلاحية من مساكن

التابعة للأملاك الدولة  المحدد لشروط استغلال الأراضي الفلاحية 10/03من قانون 

القانون بالأملاك السطحية مجموع الأملاك الملحقة '' يقصد في مفهوم هذا الخاصة 

 3منشآت الري''و الأغراسو لاسيما منها المبانيو بالمستثمرة الفلاحية

                                                             
لوم توراه العة الدكالوافي فيصل، النظام القانوني للأراضي الفلاحية في ظل التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهاد :1

 .16، ص 2015/2016القانونية، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر،  في العلوم

النشر وطباعة سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري دراسة وصفية تحليلية، دار هومة لل :2

 .246ـ ص 2003والتوزيع، سنة 

لأراضي ، المحددة لشروط وكيفيات استغلال ا2010شتغ 15المؤرخ في  10/03من قانون  2الفقرة  4المادة  :1

 .2010شت غ 8الصادرة بتاريخ  4الرسمية عدد الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة، الجريدة
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

 شمولية الأحكامو العقارات بالتخصيص تثبت مدى فعاليةالعقار بالتخصيص: -2

سريانها عليه التي أعدت و ارتباطها بالمنقولو القواعد المفروضة على العقارو

لاستعماله أو استغلاله في العقارات بالتخصيص هي المنقولات التي يضعها مالكها 

منه على  683لخدمة العقار الأصلي إذ نص القانون المدني في الفقرة الثانية من المادة 

'' المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله 

ليصبح المنقول عقارا بالتخصيص وضع القانون أربعة  ،يعتبر عقارا بالتخصيص''

 شروط:

 عقار بطبيعته.و أن يكون لدينا منقول بطبيعته -

 أن يكون مالك العقار هو مالك المنقولات في الوقت نفسه. -

 أن ترصد هذه المنقولات لخدمة العقار. -

 1العقاروقولتوفر رغبة مالك العقار في أن يخلق رابطة بين المن -

الحقوق العينية بما في ذلك و هي الأموال العقاريةو العقارات حسب موضوعها: -3

الملكية العقارية المرتبطة بالعقار تطرق إليها المشرع الجزائري في القانون المدني 

كذلك و '' يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني على عقار بما ذلك حق الملكية: 684المادة 

حق و لحقوق العينية الأصلية لحق الملكيةا'' ف المتعلقة بحق عيني عقاريكل الدعوى 

الحقوق العينية التبعية كالرهن و حق السكنو حق الاستعمالو حق الارتفاقو الانتفاع

حقوق الامتياز تعتبر كلها عقارات إذا و حق التخصيصو الرهن الحيازيو الرسمي

، 2ت واردة على منقولتعتبر منقولا إذا كانو كانت واردة على عقار

 تعتبرالدعاويالواردةعلىالعقارأيضاعقاربحسبموضوعهاإذاكانتمتعلقةبعقارو

 '' كذلككلالدعاوىالمتعلقةبحقعينيعقاريو ...'' قانونمدني 684 هذاكمافينصالمادةو

 

 الفرع الثالث: أصناف العقار الفلاحي

المتعلق بالتوجيه العقاري في المادة  90/25 تناول المشرع الجزائري في قانون 

'' الأرض الفلاحية أو ذات الوجهة منه تعريف الأراضي الفلاحية في ما يلي:  04

الفلاحية في هذا القانون هي كل أرض تشجع بتدخل الإنسانسنويا أو خلال عدة سنوات 

بعد  انتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو

فمن خلال هذا التعريف يتضح أن المشرع الجزائري عالج الأرض الفلاحية تحويله '' 

المتضمن التوجيه  90/25من قانون  05هذا ما ذكره في المادة و من الناحية التقنية

متوسطة و أراضي خصبةو . تصنف الأراضي الفلاحية إلى خصبة جدا..''العقاري 

                                                             
نشر، عة والحمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، دار هومة للطبا :2

 .18، ص 2015سنة  الجزائر،

 .14، صمرجع سابقحمدي باشا عمر،  :1
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

إذ يتم السقي '' و المناخ الانحدارو علم التربةضعيفة الخصب تبعا لضوابط و الخصب

سابقة الذكر بتجميع مساحات  05المشار إليه في المادة  صنيف التقني الطبوغرافيالت

أيضا متشابهة من ناحية و المكونات الطبيعيةو فلاحية تكون متشابهة من ناحية التضاريس

حيث كان  1المراد تصنيفهنوعية التربة الممارس عليها النشاط الفلاحي أي العقار 

 التصنيف للأراضي الفلاحية كما يلي:

من قانون التوجيه  09و 08و 07و 06المواد من خلال :التصنيف التقني /أولا

 العقاري يمكن أن نضيف الأراضي الفلاحية تضيفا تقنيا كما يلي:

هامة مكونات طبيعية و هي الأراضي التي لها قدرة الأراضي الفلاحية الخصبة جدا: -أ

إضافة إلى عمقها الذي يجعل من هذه الأراضي ذات تركيبة ترابية حسنة سواء كانت 

 .2مسقية أو قابلة للسقي

هي الأراضي متوسطة العمق المسقية أو قبلة للسقي أو و الأراضي الفلاحية الخصبة:-ب 

 هي تلك الحسنة غير المسقية تقع هذه الأراضي عادة في المناطق الرطبة أو شبه رطبة

 .3لا تحتوي على أي عائق طبوغرافيو

ذات قدرة و هي الأراضي الغير الخصبة: الأراضي الفلاحية المتوسطة الخصب -ج

 ليست ضعيفة الانتاج تشتمل هذه الأراضي على ما يلي:و إنتاجية عالية

 العمق.و الأراضي الغير مسقية تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافية -

لى علا تحتوي و نسبة الأمطار فيها صغيرةو متوسطة العمقالأراضي الغير مسقية  -

 عوائق طبوغرافية.

مق الأراضي الغير مسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافية في ع -

 نسبة الأمطار فيها صغيرة.و رسوخها

نسبة الأمطار فيها متوسطة أو مرتفعة مع و الأراضي الغير مسقية المتوسطة العمق -

 4الطبوغرافيةمتوسطة في 

تعتبر من أقل الأراضي قدرة في الانتاج فهي الأراضي الفلاحية ضعيفة الخصب:-د

عوائق في نسبة الأمطار إضافة و الأراضي التي تحتوي على عوائق طبوغرافية كبيرة

 5الانجرافو كذلك البيئةو إلى عمقها ز ملوحتها

بالإضافة إلى قانون : 1989انيا/ التصنيف التقني الوارد من خلال قانون المالية لسنة ث

المؤرخ في  88/33 التوجيه العقاري وضع المشرع الجزائري تصنيف أخر ضمن قانون
                                                             

ة، كلية ر بسكر: بوشريط حسناء، النظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر، مذكرة دكتوراه، جامعة محمد خيض2

 .242، ص2016/2017الحقوق والعلوم السياسية قسم حقوق، تخصص قانون أعمال، 

الرسمية  المتضمن التوجيه العقاري الجريدة 1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25من قانون  06: أنظر المادة 1

 .49عدد

 .بق ذكرهاالمتضمن التوجيه العقاري، س90/25من قانون  7: أنظر المادة 2

 ، سابق ذكره.توجيه عقاري، 90/25 القانونمن 08 مادةال: أنظر 3

 ، توجيه عقاري، سابق ذكره.90/25من القانون  09أنظر المادة : 4
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

إذ يجعل لكل نوع من أنواع الأراض  1989المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1989

تم تقسيمها إلى صنفين حسب استفادتها من نظام الري من منطقة قائمة بحد ذاته على أن ي

التي  80جافة حيث ورد هذا التصنيف من خلال المواد و هي أراضي مسقيةو عدمه،

وضح فيها المشرع الغرض الرئيسي من هذا التصنيف في تحديد مبلغ الأتاوة السنوية التي 

 .1ة الخاصةيدفعها المستفيد من الأرض الفلاحية التابعة لأملاك الدول

المتضمن قانون المالية صنف المشرع  88/33 من قانون 81أما في المادة  

 الأراضي الفلاحية إلى أربعة مناطق كما يلي: 

دة مستفيالمجاورة للسواحل الو تضم هذه المنطقة أراضي سهول الساحليةالمنطقة أ:  -

 ملم. 600من كميات الأمطار تفوق 

يقل  على أنها 88/33 حدد مفهومها قانون الماليةتضم أراضي السهول المنطقة ب:  -

 %12.5منحدرها عن نسبة 

تضم أراضي السهول المستفيدة من كميات الأمطار تتراوح المنطقةج:  -

 .ملم450و350

: تظم كافة الأراضي الفلاحية الأخرى المستفيدة من كميات الأمطار التي المنطقة د -

 .2كذا الواقعة منها بالجبالو ملم 350تقل عن 

الذي بموجبه  90/30 بالرجوع إلى قانون :ثالثا/ التصنيف القانوني للأراضي الفلاحية

لمتضمن ا 90/25 هذا بالإضافة إلى قانونو خاصةو تم تقسيم الأملاك الوطنية إلى عامة

ى الشكل منه على تصنيف الأملاك العقارية عل 23قانون توجيه العقاري إذ نصت المادة 

 التالي: 

المؤرخ في  84/16كرس القانون الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة:الأراضي -1

فكرة وحدة الأملاك العامة باعتبار أن الدولة في النظام الاشتراكي  19843جوان  30

الذي نص على فكرة التفرقة  1989فيفري  23تدخل في كل المجالات،بصدور دستور 

 18و 17وطنية الخاصة حيث حدد ضمن المادة الأملاك الو بين الأملاك الوطنية العمومية

الجمعات و الحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولةو على مفهوم الأملاك الوطنية

 .المحلية في شكل الملكية العمومية أو الخاصة

                                                             
تاريخ ب، 54، جريدة رسمية عدد 1989يتضمن قانون المالية لسنة 31/12/1988، المؤرخ في 88/33: القانون 1

31/12/1988. 

 .سبق ذكره، 1989المالية لسنة المتضمن قانون  88/33من قانون رقم  81:أنظر المادة 2

 الصادرة 27دد المتعلق بالأملاك الوطنية ) ملغى(، الجريدة الرسمية ع 1984جوان  30المؤرخ في  84/16: قانون 1

 . 3/7/1984بتاريخ 
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

في هذا النطاق تخضع الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة إلى و 

الذي يعالج الإطار العام للملكية 1المتضمن قانون الأملاك الوطنية 90/30 أحكام القانون

المتضمن شروط  10/03استغلالها نظمها قانون رقم و أما من ناحية طرق تسييرها

إضافة إلى المرسوم التنفيذي  2استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة

حية التابعة لأملاك الدولة الخاصة المحدد لكيفية استغلال الأراضي الفلا 11/06

 .3المؤسسات العموميةو المخصصة أو الملحقة بالهيئات

التصرف و :الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتعالأراضي الفلاحية التابعة للخواص -2

في المال العقاري أو الحقوق العينية العقارية من أجل استعمال الأملاك وفقا لطبيعتها أو 

 التصرفو نح قانون الجزائري للأفراد حق ممارسة حق الملكية حق التمتع، م4غرضها

 منها الأراضي الفلاحية فسعى المشرع إلى حمايتهاو ، على الأملاك العقارية5الاستغلالو

هذا من خلال مجموعة القواعد القانونية الموضوعة أساسا لحماية و توفير حصانة كاملةو

ما و 674التي أساسها القانون المدني الذي نظم أحكام الملكية الخاصة في الموادو هذا الحق

 هي إما أن تكون ملكية تامة أو ملكية مجزئة أو الملكية المشتركة أو الملكية المشاعةو يليها

حق  هيو ول: من خلالها يمارس المالك ثلاث سلطات على العقار أو المنقالملكية التامة -

، 674حق التصرف إذ حدد قانون المدني من خلال المواد و الاستغلالحق و الاستعمال

 لعقاري.امن قانون التوجيه  28و 27كذلك المادتين و نطاق حق الملكية التامة 677، 675

 ماللاستعاحق و : أساس الملكية المجزأة انتفاع المالك بحق الاستغلالالملكية المجزأة -

زأ جازل عن بعض هذه الحقوق لفائدة الغير قد حق التصرف لكن يمكن للمالك أن يتنو

ى له فيبق ملكيته مثل أن يتنازل عن حقه في استعمال أو استغلال شيء لصاحب حق الانتفاع

 عندئذ ملكية الرقبة.

: تعتبر صورة من صور الملكية إذ يكون الشيء المملوك لأكثر من الملكية المشاعة -

م أذا يسمى أفراد هذه الملكية مالك على شخص واحد دون أن يتعين حصص كل واحد منه

 /21شيوع أو مشاع أو شريك في الملك إذ أقر المجلس الأعلى في القرار الصادر بتاريخ 

إذ تعلق الأمر بتعدي الغير بدون سبب يجوز لكل " 1969نشرة القضاة لسنة  05/1969

من  الحصول على طرد كل أجنبيو شخص في شيوع حماية الملكية الشائعة لوحده

 6الملكية المشاعة"
                                                             

، 52رسمية عدد المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم، الجريدة ال 1/12/1990المؤرخ 90/30 : القانون2

 .1990 /12/ 2الصادرة بتاريخ 

 .السابق ذكرهاستغلال الأراضي الفلاحية، المتضمن شروط  10/03: القانون 3

ة بعة لأملاك الدولالمحدد لكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التا 10/1/2011المؤرخ في  06/11: المرسوم التنفيذي 4

 . 12/1/2011، الصادرة في 2المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

 .سبق ذكرهالمتضمن التوجيه العقاري 90/25 من قانون رقم 27: أنظر المادة 1

-6لمؤرخ في ا 75/58المعدل والمتمم للأمر  2005يونيو  20المؤرخ في  10/05من قانون رقم  674: أنظر المادة 2

 .51المتضمن قانون مدني، الجريدة رسمية رقم  9-1975

 .23حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص : 1
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

هي  »من القانون المدني 743: عرفها المشرع الجزائري في المادة الملكية المشتركة -

التي و الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية

 تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عدة أشخاص شمل كل واحد منها على جزء خاص

يطبق على هذا النوع من الملكيات قواعد الشيوع فلا «الأجزاء المشتركةنصيب في و

) لا يجوز أن تكون الأجزاء قانون مدني  747يجوز المطالبة بقسمتها عملا بنص المادة 

 . 1المشتركة أو الحقوق العينية التابعة لها محلا لي دعوى التقسيم (

المتعلق بالأوقاف على أنه  10/91:عرف الوقف في قانون الأراضي الفلاحية الوقفية -3

التصدق بالمنفعة على فقراء أو على وجه و حبس العين عن التملك على وجه التأييد»

 تنظيم الوقف 84/11كما تضمن قانون الأسرة الجزائري رقم  ،«الخيرو من وجوه البر

 220إلى  213هذا في الفصل الثالث من الكتاب الرابع الخاص بالتبرعاتأي المواد من و

 10/91 من هذا القانون إذ يقسم الوقف إلى نوعين الوقف العام الذي يتولى تنظيمه قانون

المتضمن قانون الأوقاف إذ يعود مردود،الوقف العام على المصلحة العامة التي حبس من 

أجلها عملا بأحكام المذهب المالكي السائد في الجزائر أما الوقف الخاص تولى تنظيمه 

، أما أراضي الوقف الاستقلالية عن 2المتضمن قانون الأسرة الجزائري 84/11 قانون رقم

الموقوف عليهم أو الناظر الذي له الولاية عليه، إذا هو الأخر بالحماية الثلاثية أي و الواقف

 لا يخضع لقواعد التقادم.و لا التصرف فيهو لا يجوز حجزه

استثمار الأراضي فلاحية الوقفية في و حدد المشرع الجزائري طريقة استغلال 

تستثمر عند الاقتضاء الأرض  » 2مكرر 26المتعلق بالأوقاف في المادة  10/90قانون 

الموقفة بعقد حكر الذي يخصص بموجبه جزء من الأراضي العاملة للبناء أو الغرس 

زام لمدة معينة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقفة وقت إبرام العقد مع الت

المستثمر يدفع ايجار سنوي يحدد في العقد مقابل حقه في البناء أو الغرس أو توريثه 

 .«3خلال مدة العقد

من قانون  2مكرر  26والانتفاع من الأراضي الفلاحية الوقفية ما ذكرته المادة 

الحق و هو بمثابة عقد إجارو هو حق الحكرو الأوقاف يكون عن طريق الحق العيني

عن طريق العقود المتفرعة عن ايجار الأراضي الفلاحية مثل عقد  الشخصي يكون

 .4المساقاةو المزارعة

 

  

                                                             
 .25المرجع نفسه، ص  : حمدي باشا عمر،2

الصادرة  24دد المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم الجريدة الرسمية ع 9/6/1984المؤرخ في  84/11 : القانون3

 . 12/6/1984بتاريخ 

 .السابق ذكره، المتعلق بالأوقاف 10/91من القانون رقم  2مكرر  26:أنظر المادة 1

 .السابق ذكره، 10/91من قانون رقم  1مكرر  26: أنظر المادة 2
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

 المبحث الثاني: مفهوم الأراضي الصحراوية 

ثمينة و ،هامةمكونات طبيعية و تزخر الأراضي الصحراوية الجزائرية بموارد 

ئر لجزااحتى و الصحراويةكفيلة أن تكون سببا في تلبية الاحتياجات الغذائية للمناطق 

 صلاحاستغلال هذه الموارد عمل المشرع الجزائري على استو بأكملها في إطار حماية

 برامج تكاد أن تكون الأولى في القطاعو ،المناطق الصحراوية حيث وضع مخططات

ي فقنا تهيئة المناطق الصحراوية حيث تطرو الفلاحي الجزائري منذ الاستقلال لتنمية

 (نيالمطلب الثا)و ،من هذا المبحث إلى مفهوم الأراضي الصحراوية (الأولالمطلب )

 .حاولنا من خلاله التمييز بين الأراضي الصحراوية عن غيرها من الأراضي

 

 الأول: مفهوم الأراضي الصحراويةالمطلب

لتمكن من الاستفادة من الأراضي الصحراوية وضع المشرع الجزائري إطار ل 

ع الفر)وية ابمجموعة من البرامج الهادفة لتنمية المناطق الصحر زودهو قانوني لهذا

 .(ثاني)الفرع الخصائصها و ائريةثم تطرقنا إلى تحديد مميزات الصحراء الجز الأول(،

 

 الفرع الأول: تعريف الأراضي الصحراوية

 بندر تعرف الصحراء على أنها الأقاليم التي تتميز تعريف الصحراء اصطلاحا:أولا/ 

لصراء إذ على أساس هذا سميت ا 2سم25المياه حيث يقل المستوى السنوي للأمطار فيها 

 شبه جافة.و بالمناطق الجافة

ندرة الأمطار في هذه و عرف بعض العلماء الصحراء على أساس الغطاء النباتي 

هناك من و أساس نوعية التربة لكل منطقة منها،أيضا منهم من عرفها على و المناطق،

باحثين الجيولوجيا من جمع هذه الصفات ووضعها في تعريف واحد أساسه أن و العلماء

حتل الصحراء في 1الجفافو الصحراء هي كل منطقة قليلة النبات بسبب قلة الأمطار

من القارة  من المساحة الاجمالية للجزائر، حيث تشكل مساحة هامة%90الجزائر نسبة 

جنوب و ليبياو يشترك فيها كل من تونس 2الإفريقية حيث تغطي نسبة ثمانية مليون كلم

 2جنوب السودانو التشادو النيجرو ماليو موريتانياو المغرب

المتعلق بالتوجيه العقاري  90/25رقم من خلال قانون :يــــــــــــالتعريف القانون -ثانيا

إذ نصت  18الخامس منه في المادة  حدد المشرع الجزائري مفهوم الأراضي الصحراوية

                                                             
تخصص أثار  جستير،: قبابلة مبارك، تطور مواد وأساليب البناء في العمارة الصحراوية، مذكرة مكملة لنيل شهادة ما1

 صحراوية، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، جامعة بسكرة، الجزائر

، 2009نة ، دار الهدى للنشر س1916 -1844: حميراوي أحميدة وأخرون، السياسة الفرنسية في صحراء الجزائر 2

 .10ص 
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

تقع في منطقة أرض كل " الأرض الصحراوية في مفهوم هذا القانون، هي على ما يلي: 

 1.ملم" 100نسبة الأمطار فيها عن 

لكن و الأراضي الصحراويةضمن هذا التعريف حدد المشرع الجزائري موقع  

من  بطريقة يشوبها الغموض حيث لم تعرف بشكل واضح يمكن المطلع على هذا القانون

 الفهم الجيد لتعريف الأراضي الصحراوية كما أنه حدد ميزة أو خاصية للأراضي

أرض  هو ما جعل منهاو ملم"100هي " منطقة تقل نسبة الأمطار فيها عن و الصحراوية

 ناطق الجافة.مصنفة ضمن الم

 

 الفرع الثانـــــــي: مميزات الوسط الطبيعي الصحراوي

 تنقسم الصحراء الجزائرية إلى ثلاث أقسام::أقسام الصحراء الجزائرية أولا/

 الصحراء المنخفضة الشرقية الحوض الكبير  -

 الغربية و الهضاب الصخرية الشمالية، الوسطى -

 .الطاسيليومرتفعات الجنوب الشرقي الجبلية الهقار -

تم تعريفها على أنها مسطحات طباشيرية تحدها شمالا :الصحراء المنخفضةالشرقية -1

جنوبا مرتفعات الهقار حيث تكون مرتبطة إحداهما بالأخرى و الحافة الأطلسية الجنوبية

أما عرضها تقريبا 2كلم700من الشمال إلى الجنوب تبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب 

لة ڤبوروم100حيث في منطقة واد سوف فهو نصف طولها بينما ارتفاعها منخفض 

ثرة في هذه المناطق، أما وسط هذه المناطق م مما ساعد على انتشار الواحات بك200

 : 2ينقسم إلى عديد المناطق أهمها

كثافتها  : أرض هذه المنطقة تغطيها الرمال المتحركة التي تزادمنطقة سوف -أ  

تقع هذه  2كلم 80000تبلغ مسافة هذه المنطقة  2م100حيث يصل ارتفاعها أحيانا إلى 

ل جبا ريف شرقا وشط الجريد شرقا أما قديما تعتبر حدودها بينالمنطقة بين واد ال

 الحدود الليبية غربا.و بلاد ميزاب شرقاو النمامشة شمالا

نخيلها تمتد المساحة الاجمالية و واحاتهالة بكثرة ڤتتميز ورلة: ڤمنطقة ور -ب  

لة على منخفض نهايته بها انحدارات شديدة صخرية إذ تنشر بحوفها السيول ڤلور

 .3غردايةو المنقطعة الممتدة من إلى متليلي

أما حاليا تعرف باسم بسكرة تمتد  بانيأطلق عليها قديما الز :الميزابمنطقة  -ج  

منها الواقعة على سفوح الأطلسية و ول الحضنةهذه المنطقةقديما من بسكرة إلى سه
                                                             

 ، من قانون التوجيه العقاري، مرجع سابق ذكره.90/25من القانون رقم  18أنظر المادة :1

يل شهادة مذكرة مقدمة لن 1000 – 6100: حراية محمد رشيد، الصحراء الجزائرية خلال العصر الحجري الحديث 1

نة، نطيوري قسمعة منتالحضارات القديمة كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جاالماجستير في التاريخ القديم، تاريخ 

 .16، ص 2008، 2007الجزائر 

 .18، ص سابقمرجع ، :حراية محمد رشيد2
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

التي و جودة التمور المعروفة في الجزائرو الجنوبية اشتهرت هذه المنطقة بغابات النخيل

 1تسوق حتى إلى خارج الوطن

 ة واسعةتتربع هذه المنطقة على مساحالغربية: و الوسطى –الهضاب الشمالية الصخرية   -2

من و عند حدود المغاربة غرباGUIRإلى حمادة غير امتدت من هضبة ميزاب شرقا

ون م حيث يتك700و 600الناحية الشمالية الأطلس الصحراوي حيث يصل ارتفاعها إلى 

 إقليم الزيان من مناطق هامة تمثلت فيما يلي: 

الديفوني تمتد من سلسلةهرسينية جيرية تعود للعصر الساورة:وسلاسل أوغرطه -أ  

لة في هذه السلس كلم تنتهي125الأطلس الغربي إلى الطاسيلي يبلغ عرضها في المتوسط 

 . يرلكبا بين العرقو دات يحدها من الشرق واد الساورة الفاصل بينهاالشمال تحت الحما

الرملية تمتد من بني عباس  بأنه سلاسل من الكثبانيعرف العرق الغربي الكبير:  -ب  

امتدادها إلى غاية الحدود يتواصل و بأقصى الجنوب الغربي حتى المنيعة شرقا

عرق اقدي تشكل هذه التضاريس شكل هلال حيث تنتهي و انيةتحديدا عرق الشيخالموريت

 2كتلة تادمايت جنوباو مساحة العرق الغربي الكبير في هضبة ميزاب شمالا

تتكون منطقة هضبة ميزاب من سلسلة مرتفعات تنتهي جوانبها هضبة ميزاب:  -ج 

النساء، ميزاب لتقاطع في و بمنحدرات شديدة ووعرة تسمى الباطن تقطعها وديان زقرير

 3الشبكة تغطي هذه المنطقة كتل تعرف باسم الكور 

تعتبر كتلة الهقار المحاطة الهقار الطاسيلي: –مرتفعات الجنوب الشرقي الجبلية  -د 

 بهضبة الطاسيلي مركز الصحراء الكبرى في الجزائر حيث تعتبر الأتاكور قلب الهقار

قمة إيلمان و م 3006تتكون هذه الهضبة من طفوح بركانية حيث تشكل قمة تاهات و

م تحيط بمنطقة الهقار الانجرافات الواضحة التابعة لإقليم  2728أزكرام وم 2732

 4الطاسيلي القديم

 :ئة الصحراويةخصائص البي ثانيا/

التفاوت الحراري أهم الخصائص المميزة و التباينالتفاوت في دراجات الحرارة:  - 1

نتيجة و تقل نسبة الرطوبة الجويةو للأراضي الصحراوية حيث تشتد الحرارة بمناطق منها

 10الارتفاع الحرارة تقوم الأرض بامتصاص جزء كبير من الحرارة التي تصل إلى 

بمجرد غروب الشمس تتراجع هذه النسبة لثقل بدراجات و بعض المناطقدرجة مئوية في 

فمن المعروف أن الأراضي الرملية أكثر قدرة على امتصاص الحرارة من الأراضي 
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

درجة مئوية  17النهار إلى و السوداء حيث يصل الفرق في تباين درجة الحرارة بين الليل

 فما فوق.

طح سي على الغطاء النباتي التو المنشآتو بناياتمن المسلم به أن الحركة الرياح:  - 2

 بطبيعتهاو يصدها أما بالنسبة للأراضي الصحراويةو الأرض تخفف من شدة الرياح

 تهاسرعو وفة تزداد فيها حدة الرياحشلكونها أراضي مكو العارية من هذه المميزات

ف العواص باعتبار أنها أرض رملية هنا تتحرك الطبقة السطحية للتربة مما يشكلو

 .ةالرملية التي تخلف آثار بالغة على النبات المجاور لها نظرا لحدتها الشديد

الجفاف من أبرز صفات الصحراء فهي أراضي جافة يصل : الأمطار أو ندرةقلة  - 3

هذا ما ذكره المشرع الجزائري في تعريفها ضمن قانون و ملم100معدل الأمطار فيها إلى 

 إلى قلة الأمطار يأثر التبخر أيضا دورا في جفاف هذه المناطقإضافة و التوجيه العقاري

بالرغم و هذا راجع لنسبة الحرارة المرتفعة بشكل دائم فيها ما عدا فترة ما بعد الغروبو

لمدة زمنية معتبرة مما و من هذه الفترة أحيانا تتساقط الأمطار في هذه المناطق بغزارة

على و رى تخلف أضرار بالغة على النباتيؤدي إلى السيول التي بدورها هي الأخ

 1.الأرض نفسها

 

 ضي الصحراوية عن الأراضي الرعويةتمييز الأرا: المطلب الثاني

 نظم قانون التوجيه العقاري النظام القانوني لكل من الأراضي الصحراوية 

 هذه إلى مفهوم كل من راضي الرعوية، حيث تطرق من خلالهالأو الأراضي الحلفائيةو

ة لرعوياعلى هذا تطرقنا إلى تعريف الراضي  بناء  و ها،طرق استغلالو أحكامو الأراضي

 لتحديد طبيعة هذه الأراضي أكثر حاولنا تمييزها عن الأراضيو )الفرع الأول(

 (.الفرع الثانيالصحراوية )

 

 الفرع الأول: مفهوم الأراضي الرعوية

 :الرعويةتعريف الأراضي أولا/

عالج المشرع الجزائري مفهوم الأراضي الرعوية من خلال قانون التعريف القانوني: 

في  ،الذي تطرق من خلاله إلى تعريف الأراضي الرعويةو 90/25التوجيه العقاري رقم 

هذا و الأراضي ذات الوجهة الرعويةو القسم الثاني منه الحامل لعنوان الأراضي الرعوية

الأراضي الرعوية في مفهوم هذا القانون »نصت على ما يلي: ،حيث 11ضمن المادة 

هي كل أرض رعي يغطيها عشب طبيعي كثيف أو خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات 
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

على شجيرات أو أشجار علفية، تستغل فيرعي و نباتية سنوية أو متعددة السنوات

 1«الحيوانات

أشار إلى و طبيعة هذه الأراضيمن خلال هذا التعريف وضح المشرع الجزائري  

ا هن" ..على نباتات ذات دورات نباتية سنوية..مردودية النباتات الرعوية بعبارة "

يضا اف أالمقصود منها النباتات المتجددة النمو أو التي يستغرق نموها سنوات كما أض

ت انباتوهنا أشار إلى نوع الإنتاج الذي تقدمه ال "شجيرات أو أشجار علفية"،عبارة 

 التي غالبا ما تكون أعلافا للحيوانات التي ترعى في هذه المناطق.و الرعوية

من قانون التوجيه العقاري  12ورد تعريف أخر للأراضي الرعوية ضمن المادة  

ن مكثر أأقل أو الذي حيث عرفها المشرع على أنها أرض عارية تكون نسبة الأمطار فيها 

طاء الغ الاستفادة منو إمكانية استصلاح هذه الأراضيملم إضافة إلى أنه أشار إلى 100

لمتضمن ا 08/16من قانون  29إلى  27من نص المواد من  ذكرهاو النباتي الذي تتميز به

 لالهاستغطريقة او حدد من خلالها إلى الأحكام الواردة على هذه الأراضيو توجيه فلاحي

 تسييرهاو

رع لمشلقد تناول ا:الرعوية والصحراوية أوجه التشابه والاختلاف بين الأراضيثانيا/

ري في المتعلق بالتوجيه العقا 90/25الجزائري تعريف الأراضي الصحراوية في قانون 

ن "كل أرض تقع في منطقة تقل نسبة الأمطار فيها عمنه حيث ذكر أنها 10المادة 

ل لاالعقاري من خ" أما الأراضي الرعوية هي الأخرى عرفها قانون التوجيه ملم100

ل كمفهوم هذا القانون هي  الأراضي الرعوية فيالتي نصت على ما يلي: 11المادة 

خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية و أرض رعي يغطيها عشب طبيعي كثيف

ر علفية تستغل في "رعي على شجيرات أو أشجاو متعددة السنواتو سنوية

 "الحيوانات

كبير بينهما من ناحية الغطاء النباتي لكل من فمن خلال التعريفات نلاحظ اختلاف  

المتضمن التوجيه 08/16الأراضي الرعوية فمن خلال قانون و الأراضي الصحراوية

أعاد المشرع تعريف الأراضي الرعوية ، منه 29و 28و 27و 26 2الفلاحي ضمن المواد

المتعلق  90/25من قانون 11حيث أوردنفس التعريف الذي وضعه في المادة 26في المادة 

من هذا القانون تضمنت الأحكام المتعلقة  29و 28و 27بالتوجيه العقاري أما المواد 

كما حدد تهيئها لإعادة استغلالها طبقا للقانون المعمول بهو بالأراضي الرعوية من تأهليها

من قانون  29استغلال هذه الأراضي من خلال المادة و حمايةو المشرع شروط تنمية

بالمقابل لم يفصل المشرع الجزائري في الأراضي و توجيه الفلاحي، المتضمن 08/16
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

تهيئتها لتحويلها و الصحراوية حيث اكتفى، فقط بتعريف موجز لها اما من ناحية استغلالها

فمن  1عن طريق استصلاحها فقد أوكل عند المهام إلى قانون خاصإلى أراضي فلاحية 

ي موضوع الأراضي الصحراوية في هذا أن المشرع الجزائري، لم يفصل ف هنا نلاحظ

 بقية الأحكام الخاصة بها إلى قانون خاص. قام بإسنادو القانون

من المساحة الاجمالية للجزائر حيث تتكون  %90تتربع الصحراء الجزائرية على  

الهضاب الصخرية و هي الصحراء المنخفضة الشرقيةو من ثلاث أنواع من التضاريس

بينما  2الطاسيليوالشرقي الجبلية، الهقارمرتفعات الجنوب و الغربيةو الشمالية، الوسطى

لة بالنسبة للمساحة التي تغطيها الصحراء يالرعوية في الجزائر مساحاتها ضئ ضياالأر

هي متواجدة بكثرة للمناطق و حيث امتدت مراعي في الجزائر على حوالي المليون هكتار

تواجه عديد المشاكل عند استغلالها نظرا لعدم صدور  الرعويةالسهبية إلا أن المناطق 

 هذا ما ذكر في قانونو استغلالهاو النص التشريعي الخاص المسؤول على تسييرها

90/25. 

 

 تمييز الأراضي الصحراوية عن الأراضي الحلفائيةالثاني: الفرع 

 ريف الأراضي الحلفائية:تعأولا/

رابع منه في القسم ال المتضمن التوجيه العقاري 90/25:جاء في قانون التعريف القانوني

جهة الأرض ذات الو»تعريف الأراضي الحلفائية، حيث نص على ما يلي:17ضمن المادة 

تتفرع عن  ة في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها تكوينات نباتية طبيعية،يالحلفائ

ء جرا و الحرث أو منتدهور المساحات الحلفائية بسبب الرعي أو الحرق أو التعرية أ

 . «.جد غير مواتيةمناخيةالظروف 

من خلال هذا التعريف حدد المشرع الجزائري موقع الأراضي الحلفائية حيث  

انون قمن  17ف في المادة اضنمو هذا النوع من النباتات، وأو أبرز بدقة مكان تواجد

 الحلفائية شامل لكل المناطقو المتعلق بالتوجيه العقاري تعريفا موضحا 25/90

 تضاريس المنطقة التي تنمو فيها النباتات الحلفائية.و

يشترك :الأراضي الحلفائية والأراضي الصحراوية  أوجه التشابه و الاختلاف بينثانيا/

حيث نص المشرع الجزائري على مفهوم الأراضي كل منهما في القانون المنظم لهما 

منه حيث عرفت على  17و 16في المواد  90/25الحلفائية في قانون التوجيه العقاري 

منه عرفها على أنها كل  16في المادة و أنها كل أرض تغطيها تكوينات نباتية طبيعية
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

هذا الجانب ، أبرزالمشرع 1غير منتظمةو أرض تغطيها تكوينات نباتية هضابية مفتوحة

حدد موقع نموها كما أشارإلى خاصية تتميز بها نباتات و التضاريسي للأراضي الفلاحية

هي طبيعية نباتات الحلفائية التي تنمو بطرق غير و "....غير منتظمة"الحلفاء وهي: 

المشرع الجزائري، عن مصدر أخر لنموها مثل، كما أضاف  بشكل دائريو منتظمة

بالمقابل لم و ،2ئمةالرعي أو الحرق أو التعريةأو الحرث أو بسبب ظروف مناخية غير ملا

 . يفصل المشرع الجزائري في تعريف الأراضي الصحراوية

لكن حدد المتعلق بالتوجيه العقاري 25/90من قانون  18حيث عرفها في المادة  

ن عاب غهذا ما و الهيئة المكلفة بها التي حددها قانون خاصو المشرع طريقة، تهيئتها

لنقاط اديد الأراضي الحلفائية يتشابهان في عو الأراضي الحلفائية، فالأراضي الصحراوية

ات أيضا الغطاء النباتي يوجد في بعض المناطق الصحراوية، نبو كما وضحنا سابقا

 قلة كذلك يتشابهان من ناحيةو الحلفاء الذي عادة ما يكون موقعه الأساسي السهوب

لأن كلاهما يعتبران في مناطق شبه جافة إذا تتفق الأراضي و الأمطار

إلى  ضافةلطبيعة المشابهة لدى كل منهما إ هذاو الحلفائية في عديد النقاطولصحراويةا

ة طريقو اينهمالتضاريسية بينهما إلا في الموقع يوجد، اختلاف بو تقارب المعالم الطبيعية

ر خاصة الأراضي الصحراوية التي تطرق إليها باختصاو معالجة المشرع لكل منهما

 شديد.
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 الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة الصناعية الفصل الأول:

 الأولخلاصة الفصل 

لزراعة لالفلاحية المخصصة  للأراضيطبيعة القانونية لمن خلال دراستنا ل 

 .ستقلالذ الاللعقار الفلاحي كانت بدايتها منتضح لنا ان تطور قوانين المنظمةالصناعية ا

ثل تمةفبخررررروج الاسررررتعمار الفرنسرررري مخلفررررا ارثررررا ثقرررريلا علررررى الدولررررة الجزائريرررر

الررررى نهبهررررا والاسررررتيلاء عليهررررا مررررن طرررررف  ضرررري الفلاحيررررة ممررررا ادىارفرررري شررررغور الأ

اجرررل  الاراضررري، فمرررن هالعررراملين فيهرررا بهررردف المحافظرررة علرررى الانتررراج الفلاحررري فررري هرررذ

 الرررذاتي تقنرررين عمليرررة اسرررتغلال هرررذه العقرررارات الفلاحيرررة تبنرررت الجزائرررر نظرررام التسررريير

ة فرررري الفلاحررررة، حيررررث يقرررروم هررررذا النظررررام علررررى فكرررررة ملكيررررة الدولررررة للوسررررائل الخاصرررر

ام هررري التررري شرررملها هرررذا النظررر فالأراضرررياج ومرررن ثرررم منحهرررا للفلاحرررين لتسرررييرها للإنتررر

 الاراضررررري التابعرررررة لأمرررررلاك الدولرررررة وايضرررررا المرررررزارع الشررررراغرة التررررري كانرررررت تابعرررررة

مررررل عين المعررررادين لثررررورة التحريريررررة، يللأجانررررب وكررررذلك الاراضرررري التابعررررة للجزائررررر

 ا وحمايررررة المررررزارعتهررررلررررة الانترررراج الفلاحرررري وقجععلررررى هررررذا النظررررام علررررى الحفرررراظ 

لعررردة  وهرررذا راجرررع ابشررركل جيرررد ممرررا ادى الرررى فشرررله اانهرررا لرررم يرررتم تطبيقهرررالشررراغرة الا 

اليرررة اعتبرررارات منهرررا مررردى اتسررراع مسررراحة الاراضررري الفلاحيرررة وغيررراب الامكانيرررات الم

تاجيرررررة  والتقنيرررررة لتسرررررييرها،لمعالجة الخسرررررائر الفادحرررررة فررررري المنظومرررررة الفلاحيرررررة الان

 الثررررورة المتضررررمن 73 -71نظررررام التسرررريير الررررذاتي صرررردر الأمرررررالناتجررررة عررررن تطبيررررق 

 الانترررراج وتطرررروير الوطنيررررة التنميررررة فرررري الزراعرررري القطرررراع إدمرررراج بهرررردف الزراعيررررة

 نقررررانو طبررررق الريفيررررة والبيئررررة للفررررلاح المعيشررررية الوضررررعية تحسررررين وكررررذلك الفلاحرررري

ة علرررررى الامرررررلاك الوطنيرررررة العامرررررة والخاصرررررة وأراضررررري العررررررش الزراعيررررر الثرررررورة

يرررة بسررربب خيرررر لرررم يرررنجح فررري ادارة المنظومرررة الفلاحهرررذا الأ نأراضررري الوقفيرررة الا الأو

 .انفراد السلطات بمشروع الثورة الزراعية وتهميش المنتجين

ي فنقائص لت اليه الملكية العقارية الفلاحية وسد الآمن اجل تحسين الوضع الذي 

م ون رقدت الى سوء تطبيق النص القانوني،في ظل هذاصدر قانأالقوانين السابقة التي 

 افها ثملأراضي الفلاحية واصنلالمتضمن التوجيه العقاري الذي ورد فيه تعريف  90/25

لال المتضمن التوجيه الفلاحي الذي عمل على  إرساء ضوابط استغ 08/16صدر قانون 

ضي كيفيات استغلال الأراالذي حدد شروط و 10/03الاراضي الفلاحية،ثم صدر قانون

 .الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة

باعتبار الاراضي الصحراوية من اهم العقارات الفلاحية التي اهتم المشرع 

الجزائري بتوضيح بطبيعتها القانونية وتنظيم وشرط استغلالها وهذا من خلال قانون 

ضي الصحراوية  اضافة الي التوجيه العقاري ابرزنا ضمن هذا الدراسة مفهوم الارا

التمييز بين كل من الاراضي الرعوية والحلفائية وتوضيح التباين بينهما من تضاريس 

 وغطاء نباتي وشروط وكيفيات استغلالهما.



 

 
 

 

 

 

 

 الثانـي الفصل

 الاستثمار في الزراعة الصناعية
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الاستثمــــار في الـــزراعة  الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

 الاستثمار في الزراعة الصناعية: الفصل الثانـي

لال لطالماحرص المشروع الجزائري عللى تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني من خ

لذي احي العمل على تنمية واصلاح القطاعات العامة في البلاد ومن بينها القطاع الفلا

رع ي نظر المشاصبح في الاولةوالاخيرة احد القطاعات المراد تنميتها واصلاحها ف

  وهذا من خلالالاساس الفلاحة الصحراوية الجزائري حيث استهدف هذا الاصلاح ب

مثابة ب وانحيث يعتبر الديإنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية 

 .دليل قانوني لكل من يريدالاستثمار في مجال الزراعة الصناعية

حت الصناعية في إطار هذا المرسوم يتم تعليه فإن الاستثمار في الزراعة و

 جراءاتللإ ( وفقاالمبحث الأولإشراف الهيئة المكلفة بالاستثمار في الزراعة الصناعية )

 .(نيالمبحث الثاخاصة) و محددة
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

 المكلفة بالاستثمار في الزراعة الصناعية اتالمبحث الأول: الهيئ

من الإقليم الوطني كما أنها تزخر تتربع الصحراء الجزائرية على مساحة هامة  

 ة فيبموارد طبيعية هامة أهلتها أن تكون المقر الأساسي لتطبيق الزراعة الصناعي

الجزائر التي بدورها جعلت من عديد الولايات الصحراوية قطب فلاحي هام بعد 

 الاصلاحات الأخيرة التي شملت هذا القطاع.

ير لساإلى توضيح مفهوم الديوان،فمن أجل )المطلب الأول(وعليه تطرقنا ضمن 

)  ةة إداريأجهز المكلف بتنفيذها هيئات والحسن للديوان و ضمان تنفيذ المهام الموكلة اليه 

 المطلب الثاني(.

 

 المطلب الأول: ماهية ديوان تنمية الزراعة الصناعية

يث ح 20/265عرف المشرع الجزائري الديوان من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

هام م جهزةكل ما يتعلق به من أو ديوان تنمية الزراعة الصناعيةتضمن هذا الأخير نشأة 

( الأول لفرع)ا من خلال الصناعية عليه تتطرقنا إلى ماهية ديوان تنمية الزراعةو الديوان

 .)الفرع الثاني( ن من خلالثم تطرقنا إلى أهميةالديوا

 

 ديوان تنمية الزراعة الصناعية  مفهومالفرع الأول: 

 :تعريف ديوان تنمية الزراعة الصناعية

من  1فقرة  3من خلال نص المادة :التعريف القانوني لديوان تنمية الزراعة الصناعية

الصناعية في ان تنمية الزراعة نشاء ديولق بإتعالم 20/265في ي المرسوم التنفيذ

نه مؤسسة عمومية ذات رف المشرع الجزائري للديوان على أراضي الصحراوية عالأ

هي نوع فالمؤسسة العمومية  1ستقلال الماليجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والإطابع ت

مركزية المرفقية في لاسلوب الامثل لتجديد الالعامة إذ تعتبر الأنواع المؤسسات من أ

الطابع الصناعي والتجاري والديوان  لى مهمة تسيير المرافق العامة ذاتتوتالدولة حيث 

يعتبر مؤسسة عمومية تجارية حسب تعريف المشرع الجزائري تخضع هذه المؤسسات 

 7البرجوع إلى نص المادة الخاص فالقانون حكام وتطبق عليها أ 2نظام قانوني مزدوجل

داة لتنفيذ السياسة ن أيلي الديوا فيما. ...لذكراالسابق  20/265من المرسومالتنفيذي 

                                                             
ديوان تنمية  المتعلق بإنشاء 2020سبتمبر  22المؤرخ في  20/265من المرسوم التنفيذي  1فقرة  3المادة  :أنظر1

 .2020سبتمبر  27، الصادرة في 57الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، ج ر، رقم 

، 2لعددلتنمية، اولي واقانون الدمحرزي مفيدة، العقار الصناعي كألية لإنعاش الاستثمار ودعم تنمية الاقتصاد مجلة ال: 2

 .69، ص2019
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

فمن  1راضي الصحراويةلزراعة الصناعة الإستراتيجية بالأالوطنية لترقية وتنمية ا

 هاداة التي وضعتضع المشرع تعريف أخر لديوان على أنه الوسيلة والأخلال هذه المادة و

توظيف الزراعة ن خلال الفلاحة الصحراوية وهذا م عادة إنعاشل تطوير وإجالدولة من أ

من المرسوم  7مادة رة الثانية من الالتي عرفها المشرع في الفقستراتيجيةالصناعية الإ

لتحويل من اجل تلبية ات ذات الطابع الاستراتيجي الموجهة نها الزراعالتنفيذي على أ

الديوان الحل او الوسيلة عتبرفالمشرع إ لإسترادالاحتياجات الوطنية وتقليل من ا

 2اعيةجل توفير مختلف المنتجات الزرتطبيق هذا النوع من الزراعات من أتمثيل لالمعتمدة

شباعها مع المحافظة على مختلفالموارد الطبيعية المستغلة لسد حاجيات افراد المجتمع وإ

 .في العملية الانتاجية

 

 

  اهمية ديوان تنمية الزراعية الصناعية في الاراضي الصحراويةالفرع الثاني: 

سعى المشرع الجزائري الى استحداث :اهمية الديوان في دعم الاقتصاد الوطنياولا/

مصادر انتاج زراعية حديثة لنهوض بالقطاع الفلاحي وتنمية الاقتصاد الوطني فكان 

الديوان اداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الزراعة الصناعية الاستراتيجية أي الزراعة 

الزراعة الصناعية الاستراتيجية على خمس ولايات حيث توزعت 3الموجهة لتحويل

حيث تلقى الديوان الكائن مقره . صحراوية ,ادرار تيميمون المنيعة ورقلة ايليزي

ملف استثمار في زراعة الاستراتيجية تضمن خلق مناصب شغل  175بالمنيعةاكثر من 

 .من خلال الانشطة الزراعية التحويلية وايضا التعليب

اب ين اصحوسيلة فعالة للقضاء على البيروقراطية وتمكين المستثمريعتبر الديوان 

ثمار لاستاقتراب في مجال تنمية الزراعية الصناعية الاستراتيجية من دخول الى مجال ا

ل ام وسائستخدوالتعلب على المشاكل التقليدية ذات الصلة بالعقار الفلاحي وهذا من خلال ا

 .ت المؤهلة لهذا النشاطالانتاج الزراعي الحديثة في المساحا

يمكن للقطاع الفلاحي ان يكون بديلا عن الامن الغذائي: الديوان في تحقيقدور  ثانيا/

فمن خلال الزراعات  {اقتصاد الوطني}الصناعة السياحةالقطاعات المعتمدة في 

وهذا الإكتفاء الذاتي و الصناعية في القطاع الفلاحي يمكن للجزائر ان تحقق الأمن الغذائي

                                                             
لأراضي المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية با 20/265من المرسوم التنفيذي  7: أنظر المادة 3

 .السابق ذكرهالصحراوية، 

الأراضي عية بالمتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصنا 20/265من المرسوم التنفيذي  2فقرة  7: أنظر المادة4

 .السابق ذكرهالصحراوية، 

لأراضي المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية با 20/265من المرسوم التنفيذي  6: أنظر المادة 1

 .السابق ذكرهالصحراوية، 
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

 ستراتيجية من تحسين بنية الاستثمار في القطاع الزراعينتيجة لما تحققه الزراعة الإ

القطاعات و بين القطاع الفلاحي تحقيق التكاملو إستدامة الموارد الزراعيةو ويرهتطو

 .1الاخرى

أداة هامة لتقليل من ظاهرة الزحف الريفي نحو المدن وهذا من  الصناعيةفالزراعة  

ل ن خلام المناطق الريفية مما يمكن لهم العيش الكريم وفرض العمل مخلال تنمية ودع

 اويةاستغلال الاراضي الموجودة في هذه المناطق ومثالها الاراضي الفلاحية الصحر

 أنهاشحيث تضم ولايات الجنوب نوعية تربة جيدة لممارسات نشاطات زراعية حديثة من 

لق فرص ضا خمكانية تسويقه الى الخارج وايأن تخدم البلاد بتوفير الغذاء داخل الوطن وإ

ي راضعمل للشباب في هذا المجال وهذا يضمنه ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الا

 . الصحراوية

 

 تنمية الزراعة الصناعية ير ديوانيهيئات تسو مهام: المطلب الثاني

أجهزة و ي هيئاتالمشرع الجزائر ستحدثالديوان لمن أجل ضمان التسيير الحسن  

ا مهذا و ،هرافقالسهر على السير الحسن لمو لديوانلمراقبة النظام الداخلي إدارية تعمل على

ثم عيةلصنااالتنظيم الداخلي لديوان تنمية الزراعة  الفرع الأول()سنتطرق إليه من خلال

ة في ناعيصلاحيات ديوان تنمية الزراعة الصو ( تطرقنا إلى مهامالفرع الثانيمن خلال)

 الصحراوية. ضيالأرا

 

 :الفرع الأول: التنظيم الداخلي لديوان تنمية الزراعة الصناعية

ير الديوان من طرف يس 20/2652من المرسوم التنفيذي رقم  23بموجب المادة  

التقييم التقني و لخبرةتساعده لجنة او دارة المسؤول عن تسييره المدير عاممجلس الإ

 سنتطرق إليه.هذا ما و إضافة إلى الشباك الوحيد

أجهزة التنظيم الداخلي للديوان يرأسه وزير  هيئات هو هيئة من:الإدارةمجلس  /أولا

راء من من ممثلين الوزكذلك هو الذي يتولى تعيين أعضائه و التنمية الريفيةو الفلاحة

حيث يشغل الأعضاء مناصبهم لمدة ثلاث سنوات  مركزية على الأقل رتبة مدير إدارة

المتعلق بإنشاء ديوان تنمية  20/2653قابلة للتجديد وفقا لما جاء من المرسوم التنفيذي 

                                                             
 

راضي ، المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأ20/265من مرسوم التنفيذي  23:أنظر المادة 1

 .السابق ذكرهة، الصحراوي

راضي ، المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأ20/265من مرسوم التنفيذي  23:أنظر المادة 1

 .السابق ذكرهالصحراوية، 
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

 2021فبراير  15صدر القرار المؤرخ في  26تطبيقا لنص المادةو الزراعة الصناعية

 .تجديدلقابلة لالمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان لمدة ثلاث سنوات 

لمتضمن ا 2022فبراير سنة  28إلا أن هذا القرار تم تعديله بموجب القرار المؤرخ في 

 حيث تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

 .ضمن هذا القرار تم ضبط ممثلي أعضاء مجلس الإدارة ت

 2021فبراير  15، صدر قرار يعد القرار المؤرخ في 2022يونيو سنة  15بتاريخ و

المتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي 

 بالفلاحة. المعدل إذ ورد فيه تعديل على ممثل وزير مكلفالصحراوية 

سابق  2021فبراير  15لقرار صدر أخر قرار معدل  2023جانفي  31بتاريخ و 

ية ببق ظالاحتفاتم و استصلاح الأراضيو مدير العقاريالالذكر حيث تم من خلاله تغيير 

 .ديسمبر 4الأعضاء على نفس التعيين الوارد في القرار 

وان تنمية الزراعة أما بالنسبة لمهام الديوان فهي تعد من طرف رئيس مجلس دي 

من المرسوم  27، حيث نصت المادة 1على اقتراح من المدير العام للديوان الصناعية بناء

 ذلك فيما يلي: و المتعلق بالزراعة الصناعية على هذه المهام 20/265التنفيذي 

 النظام الداخلي للديوانو التنظيم لداخلي 

 متعددة السنواتو برامج نشاطات الديوان 

 القروض المحتملة للديوانو مشروع الميزانية 

 كذا مقترحات تخصيص النتائجو النتائجو الحصائل 

 تقارير محافظي الحساباتو التقرير السنوي لتسيير 

 تقرير نشاط السنة الماضية 

 الاتفاقياتوالعقودو الشروط العامة لإبرام الصفقات 

 الشروط العامة المتعلقة بمرتبات مستخدمي الديوانو الاتفاقية الجماعية  

 د العقوو قنيالتقييم التو هم الديوان في إطار مهام الخبرةقائمة الخبراء الذين يعين

 الخاصة بهم

  الحصول على مساهمات في المؤسسات الأخرى 

 الأنظمة المعمول بها و قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين 

 الإيجار العقاريينو الاقتناء 

  حول تجسيد مشاريع الاستثمار الفلاحي التقرير الدوري 

                                                             
لأراضي المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية با 20/265من المرسوم التنفيذي  27:أنظر المادة 1

 السابق ذكرهالصحراوية، 
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

تحقيق أهدافه، تناقش هذه و تنظيمهو التي تتعلق بمهام سير الديوانكل المسائل و 

دورة غير عادية في حالة الضرورة و ( في السنة2المهام خلال دورتين عادية مرتين )

الملفات الخاصة به إلى كل عضو في الديوان و ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال

 8ذا كانت الدورة غير عادية يصبح هذا الأجل يوما من تاريخ المحدد للدورة أما إ 15قبل 

أعضائه، أما في  1/2فالأساس أم مداولات مجلس الديوان لا يتم إلا بحضور نصف 1أيام

أيام مهما يكن  8جل حالة الدورات الغير عادية يجتمع مجلس الديوان بقوة القانون في أ

الغير عادية في سجل و ة، دون المداولات سواء كانت خلال الدورة العادي2عدد الحاضرين

المجلس ثم يرسل إلى الوزير المكلف مؤشر عليه من طرف رئيس و مرقمو خاص

( يوما من إرسالها للوزير مالم 30تعتبر نافذة بعد ثلاثين )و يوما 15بالفلاحة خلال أجل 

 .3صريح منه يكن اعتراض

لتسيير او الإدارة يعتبر مدير العام للديوان المسؤول عن:المدير العام للديوان ثانيا/

 33ادة الم هذا ما نصت عليهو المالي لديوان تنمية الزراعة الصناعيةو التقنيو الإداري

لصناعية المتعلق بإنشاء، ديوان تنمية الزراعة ا20/265من المرسوم التنفيذي  1فقرة 

 على بناء  و لتنظيم المعمول بهلوفقا المدير العام بموجب مرسوم"المعدل" حيث يعين 

 المهام ليهتوكل إ الصفة الممنوحة لهو ه المكانةعلى هذ بناء  و اقتراح من وزير الفلاحة

 التالية:

 . أمام العدالةويمثل المدير العام الديوان في كل أعمال الحياة المدنية -

 .يأمر بصرفهاو يتعهد بنفقات الديوان -

 .التنظيم المعمول بهو يبرم كل قرض في إطار التشريع -

ل سلطة السلمية على مستخدمي الديوان بمعنى يحترم علاقة العمل مع كيمارس ال -

 ها ن فيأعضاء الديوان كما أنه يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيي

 . غيرهاويضمن تحضير اجتماعات مجلس الإدارة من ملفات -

 م ثميتولى مهمة إعداد تقارير الواجب عرضها على مجلس الإدارة ليتداول شأنه -

 .يعرضها على السلطة الوصية للموافقة عليها

 بالمستخدمين.يعد مشروع الاتفاقية الجماعية المتعلقة -

 المستخدمين.تكوين و ت الخاصة بتوظيفاعد المخططت -

 تنفيذها.يشرف على و يعد مشروع الميزانية التقديرية للديوان -

 الأنشطة.ومتعددة السنوات الخاصة بالاستثماراتو يعد البرامج السنوية -

                                                             
لأراضي المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية با 20/265من المرسوم التنفيذي  28:أنظر المادة 1

 .السابق ذكرهالصحراوية، 

لأراضي المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية با 265 /20من المرسوم التنفيذي 3: أنظر المادة 2

 .السابق ذكرهالصحراوية، 

الأراضي بالمتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية  265 /20من المرسوم التنفيذي  31: أنظر المادة 3

 .السابق ذكرهالصحراوية، 
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

إنجاز الأهداف المسندة للديوان بعد موافقة السلطة الوصية عليها و يسهر على صياغة -

 المداولات.لينفذ نتائجها مجلس الإدارة من خلال 

 .احترامهوالنظام الداخلي للديوانو يقترح مشروع التنظيم الداخلي -

 حة.الفلابلمكلف يرسله إلى الوزير او يعد تقريرا كل ثلاثة أشهر حول نشاطات الديوان -

 التقييم التقنيو م الديوان لمهام الخبرةيعد المدير العام قائمة الخبراء الذين يتعين به -

 .1العقود الخاصة بهمو

 باتجداول حساو في كل سنة مالية يعد تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل -

 .يرسله لوزير المكلف بالفلاحةو النتائج

التنظيم الداخلي للديوان يرأس المدير العام للديوان لجنة في إطار التقييم: و لجنة الخبرة-1

المتعلق بإنشاء ديوان 20/265من المرسوم التنفيذي  35التقييم وفقا لنص المادة و الخبرة

حيث تتكون هذه اللجنة من مسؤولي المصالح التقنية تنمية الزراعة الصناعية "المعدل"

لتقني لتنمية ممثل العهد او ية الفلاحة في المناطق الصحراويةممثل محافظة تنمو للديوان

 بموجب مقرر من المدير العام بناء، يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة 2الزراعية الصحراوية

، بموجب المهام المسندة لهذه 3إداراتو على اقتراح من ممثلي هذه اللجنة، من الهيئات

 بشخصيات علمية أو خبراء في مجال الطاقة الاستعانة عند الحاجةاللجنة يتعين عليها 

 التسيير الموارد المائية في المناطق الجافةو الزراعة الصحراويةو الزراعة الصناعية،و

التمويل على أساس القائمة التي صادق عليها و العقار الفلاحيو الطاقات المتجددةو البيئةو

التقييم التقني في محاضر يوقعها و ، حيث تسجل قرارات لجنة الخبرة4مجلس الإدارة مسبقا

، 5مؤشر عليه من طرف المدير العام للديوانو تدون في سجل خاص مرقمو أعضاؤها

المحدد لتنظيم  2021مارس  21لإتمام أحكام تنظيم الداخلي صدر القرار المؤرخ في 

الداخلي للديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية حيث عمل هذا القرار 

سابق الذكر فبموجب نص  20/265من المرسوم التنفيذي  23ى تطبيق أحكام المادة عل

 كتالي:  فكانت 6مهامهاو محطات الديوانو التي حدد أقسام 2 المادة

                                                             
الأراضي المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية ب 20/265من المرسوم التنفيذي  32: أنظر المادة 1

 السابق ذكره.الصحراوية، 

صناعية بالأراضي المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة ال 20/265المرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  35: أنظر المادة 1

 السابق ذكره.الصحراوية، 

الصناعية  المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة 20/265من المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  35: أنظر المادة 2

 ره.السابق ذكبالأراضي الصحراوية، 

الأراضي المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية ب 20/265من المرسوم التنفيذي  37: أنظر المادة 3

 السابق ذكره.الصحراوية، 

ي الصحراوية المحدد لإجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراض 2021مارس  21: القرار المؤرخ في 4

ديسمبر  11في  ، المؤرخة83للاستصلاح في إطار الامتياز، الجريدة الرسمية عدد التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

2022. 

ناعية بالأراضي مارس، المحدد لإجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الص 21من القرار المؤرخ في  2: أنظر المادة 1

 .ق ذكرهالسابالصحراوية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، 



 

37 

 

 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

: عمل هذا القسم على تنمية الاستثمار الفلاحي بالأراضي الصحراويةو قسم ترقية-أ

تسيرها تسير و كما ضمن متابعتهاضمان ترقية المحفظة العقارية الممنوحة للديوان 

السهر على توظيفها فيما يخدم مهام الديوان إضافة إلى تكليفه بمهمة دراسة و عقلاني

تنسيق ومرافقة تنفيذ مشاريع و دعمو المحيطات المراد استصلاحها دراسة معمقة

لتحقيق عنصر و الزراعي الصناعي المقامة على هذه المحيطاتو الاستثمار الزراعي

تنمية، الاستثمار الفلاحي و مصالح الديوان تولي قسم ترقيةو صال في إطار مهامالات

تحسين الموقع الإلكتروني للديوان، تفرع هذا القسم و بالأراضي الصحراوية تنشيط

 : 1تمثلا فيما يليإلى مصلحتين 

 فيما حيث تمثلت مهام هذه المصلحةمتابعة الاستثمار الفلاحي:و ترقيةالمصلحة -1

 يلي: 

لتي تم ارشح كذا الملفات بعد الإعلانات التو متابعة استلام طلبات الامتيازو استلام -

 .إطلاقها

 التقني.التقييموتحضير الملفات المراد عرضها على لجنة الخبرةو دراسة -

 .التقييم التقنيوالمشاركة في أشغال لجنة الخبرة -

 . تخطيط إطلاق اشعار إعلان الترشح لكل محيط -

احل م في مختلف مرمرافقتهو تقديم الإشارات لهمو إعلامهمو المستثمرينتوجيه  -

 .انلديولمع الإدارات المعنية في إطار الشباك الموحد  ،بالتنسيق تنفيذ مشاريعهم

جنة لتسليمها للمستثمرين المقبولين من قبل و إعداد شهادات التأهيل للامتياز -

 .التقييم التقنيوالخبرة

 القطاع.ضمان الدعم التقني للمستفيد بناء على طلبه بالاستعانة بكفاءات  -

 . حيدالو متابعة تنفيذ الفعال للمشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع الشباكو مرافقة -

صاحب الامتياز،  احترامتحقيق و تقييم تنفيذ المشاريع الاستثماريةو ضمان متابعة -

 .2دفتر الشروطبنود و المستثمر للتنظيم المعمول به

على  تعمل هذه المصلحةالمعلوماتية الجغرافية: و مصلحة الأنظمة المعلوماتية-2

كذلك و لها معالجة رقميةو المعلوماتية للديوان من بياناتضمان السير الحسن للقاعدة 

اء جما  تعالج المعلومات الجغرافية للمحطات التابعة للديوان حيث سنفصل فيها وفق

ادة المتضمن تطبيق أحكام الم 2021مارس  21من القرار المؤرخ في  3في المادة 

 20/265من المرسوم التنفيذي  23

                                                             
لصناعية االمحدد لإجراءات منح ديوان تنميةالزراعة ا 2021مارس  21من القرار المؤرخ في  3:أنظر المادة 2

 السابق ذكره.بالأراضي الصحراوية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، 

لصناعية المحدد لإجراءات منح ديوان تنمية الزراعة اا، 2021مارس  21من القرار المؤرخ  2:أنظر المادة 1

 السابق ذكرهبالأراضي الصحراوية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، 
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

تقبال التي من شأنها اسو تحديد المحيطات المسندة للمحفظة العقارية المحولة للديوان -

 .الزراعية الصناعيةو المشاريع الكبرى الاستثمارية الزراعية

القيام بتجزئة المحيطات التي يمكن أن تكون موضوع مدح على أساس دراسات  -

 .تقنية

ال ستقبإطلاق إشعارات بالإعلان عن الترشح بعد تحديد المحيطات التي من شأنها ا -

 .الزراعية الصناعيةو المشاريع الزراعية

 .المستفيدين في الزيارات الميدانيةمرفقات  -

 .الإشراف على عملية تنصيب المستفيدين عن طريق وضع معالم القطع الأرضية -

 بها.وضع الأدوات الخاصة والمشاركة في متابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح -

 .السهر على تحسينهاو وضع قاعدة بيانات تتعلق بمحيط الاستصلاح -

 . السهر على تحسينهاو الامتياز المستثمرينإعداد بطاقة تتعلق بأصحاب  -

 .وضع تسيير نظام المعلوماتية الجغرافية -

 .تنفيذهاوإعدادهاو تصميم التطبيقات وفقا لأهداف الديوان -

 ذلك لخدمات الديوان المنشورة لصالحو يلهكتشو تصميم المحتوى الإلكتروني -

 . المستثمرين

كل ية لهيالتقنتقديم المساعدة او لوماتيةتحديد احتياجات الديوان من حيث الأجهزة المع -

 الديوان

 . ضمان الأرشيف الرقمي للملفات التقنية -

 .1وضع محطات الديوان في الشبكة -

 نموظفي تزويد الديوان بالموارد البشرية منو ضمن هذا القسم دعم:قسم الوسائل -ب 

 امخمواد و الموارد المادية من أصول ملموسة من مرافقو مسؤولي لتسير الديوانو

 ئل ينفذلوسااالتعاقدية كما أن قسم و التنظيميةو تسييرها في إطار الأحكام التشريعيةو

 ونيةيفة قانه وظلالمحاسبة المتعلقة بتسيير الديوان كما أنه و الماليةو عمليات الميزانية

ه ؤوليتأمن الممتلكات المرتبطة بالديوان ظف على ذلك مسو بنظافةتنظيمية تتعلق و

ل محطاته، ينقسم قسم الوسائل إلى مصلحتين كو تسيير أرشيف الديوانو في حفظ

 منهما له مهام خاصة تمثلت فيما يلي:

 ة: تاليتولت هذه المصلحة المهام ال:الموارد البشريةو مصلحة الشؤون القانونية-1

 . ضمان تسيير ة تثمين الموارد البشرية للديوان -

                                                             
ة الصناعية المحدد لإجراءات منح ديوان تنمية الزراعا، 2021مارس  21من القرار المؤرخ في  3:أنظر المادة 1

 السابق ذكره.ة التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، بالأراضي الصحراوي
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

تقديم و ضمان متابعة منازعات الديوانو دراسة كل مسألة ذات طبيعة قانونية -

 .الاستشارات القانونية لهياكل الديوان

 .التنظيم المعمول بهماو عقد واتفاقية في إطار التشريعو إبرام كل صفقة -

 .محطاتهوتنظيم مصلحة الأرشيف التابعة للديوان -

يث حنتابع هذه المصلحة الشؤون المادية للديوان المالية: و مصلحة الإهداء- 2

 :مصالحها كالتاليتجسدت 

 .تقييم الاحتياجات المالية والشؤون للديوان -

مان ضو يواناعداد ميزانية والتسيير والتجهيز مرافق الديوان بالتعاون مع هياكل الد -

 . وجهتنفيذها ومتابعتها على اتم 

 . نظيم المعمول بهمامسك حسابات الديوان طبقا للتشريع والت -

 .اعداد حصيلة الحسابات وحسابات نهاية السنة للديوان -

ع تي يخضالضرورية للمراقبات ال ،المسك المؤقت لوثائق التسيير المالي والمحاسبي - 

 لها الديوان 

 .ليهاتحديد برامج اقتناء المعدات الموجهة لصيانة اجهزة الديوان والمحافظة ع - 

 .1للديوان والمحافظة عليها ضمان تسيير الاملاك المنقولة والعقارية  - 

الصحراوية فهي تنشا  بالأراضيالصناعية اما بالنسبة لمحطات الديوان تنمية الزراعة  - 

بموجب مقرر من المدير العام للديوان بعد اخذ راي مجلس  2في الولايات الصحراوية

حيث تسيير هذه المحطات رئيس  3الادارة ثم ينشر في النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة

تتولى هذه المحطات مهمة ضمان ترقية ومرافقة 4تقنيان "2"المحطة بمساعدة مساعدان

 .ومتابعة مشاريع الاستصلاح وتنفيذها

الشباك الوحيد على مستوى الديوان في اطار ترقية الزراعة  أنش:الشباك الوحيد -ج

يراسه المدير العام للديوان او ممثله 5الصحراوية بالأراضيالصناعية الاستراتيجية 

 :حيث يتشكل الشباك الوحيد من ممثلي الهيئات الادارية التالية

 الوالي  -

 الدولة للولاية مديرية املاك  -

                                                             
لصناعية المحدد لإجراءات منح ديوان تنمية الزراعة اا 2021مارس 21من القرار المؤرخ في  4:أنظر المادة1

 كره.السابق ذبالأراضي الصحراوية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، 

لأراضي المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية با 20/265من المرسوم التنفيذي  23:أنظر المادة 2

 السابق ذكره.الصحراوية، 

الصناعية  المحدد لإجراءات منح ديوان تنمية الزراعةا 2021مارس  21من القرار المؤرخ في  05:أنظرالمادة 3

 السابق ذكره.ك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، بالأراضي الصحراوية التابعة للأملا

ة الصناعية المحدد لإجراءات منح ديوان تنمية الزراعا 2021مارس  21من القرار المؤرخ في  06:أنظر المادة 1

 السابق ذكره.بالأراضي الصحراوية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، 

الأراضي ب، المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية 20/265من المرسوم التنفيذي  38المادة : أنظر 2

 السابق ذكره.الصحراوية، 
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

 مدير المصالح الفلاحية للولاية  -

 مديرية الطاقة للولاية  -

 ادارة الطاقات المتجددة  -

 المديرية الولائية للصناعةوالمناجم -

 مديرية الموارد المائية للولاية  -

 مديرية البيئة للولاية -

 الشباك الوحيد الغير متمركز للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  -

 1الغاز سونلغازو الشركة الجزائرية لكهرباء -

على اقتراح  ،حيث يتم تعيين هؤلاء الممثلين بموجب مقرر من المدير العام للديوان بناء

الشباك الوحيد من رتبة بشرط ان يكون اعضاء 2من الهيئات والادارات التي ينتمون اليها

 3رئيس مصلحة الادارة المحلية على الاقل

فعال نفيذ الوهذا من اجل الت ،مختلف الاداراتوصل بين اعمال همزة  عد الشباك الوحيدي -

 لخصوصابهذه الصفة يتولى الشباك الوحيد على وجه  ولأنهائهاللمشاريع الاستثمارية 

 ،بإنشاءق من المرسوم التنفيذي المتعل 38المهام التي تم التطرق اليها في نص المادة 

 ديوان تنمية الزراعة الصناعية وهي كمايلي 

 لمشاريع وضمان مرافقتها بصفة مستمرة تسهيل اقامة ا -

ا ضمان مرافقة المستثمرين للحصول على عوامل الانتاج والاستفادة من المزاي -

 المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الاستثمار 

 السهر على تنفيذ الاعمال المهيكلة ذات الصلة بالمشاريع الاستثمارية  -

ذها مشاريع الاستثمار وتسهيل تنفي لإطلاقليات الضرورية اداء الشكعلى السهر  -

 وسيرها 

 4الامتياز للمعنيينضمان تشكيل ملفات الامتياز وتبليغ عقود  -

 

 

 الفرع الثاني: مهام ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية

                                                             
الأراضي المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية ب، 20/265من المرسوم التنفيذي  39:أنظر المادة 3

 السابق ذكره.الصحراوية، 

الأراضي المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية ب، 20/265من المرسوم التنفيذي  40: أنظر المادة1

 السابق ذكره.الصحراوية، 

الأراضي المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية ب، 20/265من المرسوم التنفيذي  41:أنظر المادة 2

 السابق ذكره.الصحراوية، 

الأراضي بالمتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية ، 20/265من المرسوم التنفيذي  38: أنظر المادة 3

 السابق ذكره.الصحراوية، 
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

إنعاش الزراعة الصناعية في و اعتبار أن الديوان وسيلة السياسة الوطنية لترقيةب 

ذلك من خلال ما و فإن المشرع أسند إليه مهام تنفيذ هذه السياسة 1الأراضي الصحراوية 

 يلي: 

 الزراعية الصناعيةو ترقية الاستثمارات الزراعيةو يعمل على دعمو يضمن الديوان -

الاستثمارية هذا من خلال عملية استصلاح الأراضي الصحراوية لتطبيق المشاريع و

 .2الكبرى فيها

يضمن الديوان ترقية المحفظة العقارية الممنوحة له من طرف الدولة سواء أملاك  -

كذلك يعمل على حسن و عقارية أو منقولة وهذا من خلال دراسات مسبقة عليها

 كذلك مساحاتو كيفيات تحويل المحفظة العقاريةو تحدد شروط ،تسييرها حيث

من المرسوم التنفيذي  9وفقا لما ورد في نص المادة  هذاو حدودهاو المحيطاتو

 المحدد لشروط 2021مايو  5حيث، صدر قرار الوزاري المؤرخ في  20/2653

كذا إحداثياتها و حدودهاو محيطاتو مساحاتو كيفيات تحويل المحفظة العقاريةو

، المطبق 4الجغرافية إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

من القرار الوزاري أن  3سابقة الذكر إذ جاء في نص المادة  9الأحكام المادة 

 .المحفظة العقارية الممنوحة للديوان

على الدراسات الأولية بالتشاور مع القطاعات المعنية مع الأخذ،  يحدد موقعها بناء   -

لمائية توفر الموارد او بعين الاعتبار توفر الأراضي ذات القدرات المراد استصلاحها

، إذا فديوان 5في هذه الأراضي، مع ضرورة استبعاد التداخل مع المستعملين الأخرين

مواقع و تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية هو الذي يحددالمحيطات

الزراعية الصناعية ثم يباشر عملية إجراء دراسات و المشاريع الكبرى الزراعية

الوزاري مشترك المؤرخ في حيث صدر القرار تقنية معمقة حول هذه المحيطات 

المتعلق  2021مايو  5المتمم للملحق بالقرار الوزاري و العدل 2022غشت  27

                                                             
الأراضي بالمتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية  ،20/265من المرسوم التنفيذي  07: أنظر المادة 4

 السابق ذكره.الصحراوية، 

الأراضي بالمتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية ، 20/265م التنفيذي من المرسو 08: أنظر المادة 1

 السابق ذكره.الصحراوية، 

الأراضي ، المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية ب20/265من المرسوم التنفيذي  09:أنظر المادة 2

 السابق ذكره.الصحراوية، 

وان تنمية زراعة المحدد للولايات تدخل في مجال تدخل دي 2021مايو 21 القرار الوزاري المؤرخ في 9:أنظر المادة 3

 .2021يونيو  8، المؤرخة 53الصناعية بالأراضي الصحراوية، الجريدة الرسمية عدد

ظة العقارية ، المحدد لشروط وكيفيات تحويل المحف2021مايو  5من القرار الوزاري المؤرخ في  3:أنظر المادة 4

 لأراضيات وحدودها وكذا الإحداثيات الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية باوالمساحات المحيط

 .2021يونيو  11، المؤرخة في 54الصحراوية، جريدة رسمية عدد 
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

 بالأراضيبالمحفظة العقارية الممنوحة للديوان تنمية الزراعة الصناعية 

 .1الصحراوية

ء تقانايفصل الديوان في الملفات التي يعرضها حاملو المشاريع على أساس معايير  -

 .التقييمو تحددها لجنة الخبرة

 مكلفتمنح المحيطات الموجهة للاستصلاح طبقا للإجراءات التي حددها الوزير ال -

المحدد للإجراءات، منح  2021مارس  21هذا ضمن القرار المؤرخ و بالفلاحة

لاك ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة لأم

 .الخاصة للاستصلاح في إطار الامتيازالدولة، 

طع قليم ذلك تنصيبهم عن طريق تعو ومن مهام المسندة لديوان مرافقته للمستفيدين، -

م التنظيو يدعمهم للحصول على المزايا المنصوص عليها في التشريعو ،الأراضي

 تثمارتنفيذ مشاريع الاسو متابعةمسؤولياته و المعمول بهما فالديوان من مهامه

رف مخطط الأعمال المقدم من طو الموقع عليهعمل على احترام دفتر الشروط الو

 المستفيدين

 يين.ميلاد بالنسبة للأشخاص الطبيعشهادة الو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

يف لتعرانسخة من وثيقة و نسخة من القوانين الأساسية بالنسبة للأشخاص المعنويين -

 .بالنسبة للمسير

في حالة إلغاء عقد و ،2المسح الخاص بالقطعة الأرضية المعينةنسخة من مخطط  -

الامتياز بموجب طلب من الديوان الناتج عن إخلال صاحب الامتياز ببنود دفتر 

 .3مشروعه الاستثماري بعد إعذارينمخطط الأعمال الخاص بو طشرو

 لديوان تنمية الزراعية الصناعية بالأراضي الصحراوية مهام ذات طابع تجاري، -

 المعاملين الأخرينو الاتصال بين المستثمرينو ذلك من تنشيط علاقات الأعمالو

البرامج التكوينية، لتحسين مستوى و كذلك يسهر على دعمهم من خلال الأعمالو

الأيام و الملتقياتو البحث المعينةو المستثمرين وهذا بالتعاون مع مؤسسات التكوين

 .4مرالدراسية ذات الصلة بمجال نشاط المستث

أداء مهامه سابقة الذكر عمل على و تأهيله للتحقيق أهدافهو و لتعزيز قدرات الديوان -

 الاتفاقات مع الهيئات طبقا لتنظيم المعمول بهو الاتفاقياتو إبرام، كل الصفقات
                                                             

لعقارية ، المحدد لشروط وكيفيات تحويل المحفظة ا2021مايو  5من القرار الوزاري المؤرخ في  5: المادة 1

 لأراضيودها وكذا الإحداثيات الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية باوالمساحات المحيطات وحد

 .السابق ذكرهالصحراوية، 

حفظة العقارية المحدد لشروط وكيفيات تحويل الم، 2021مايو  5، من القرار الوزاري المؤرخ في 03:أنظر المادة 1

 لأراضيلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية باوالمساحات المحيطات وحدودها وكذا الإحداثيات الجغرافية، إ

 السابق ذكره.الصحراوية، 

الأراضي بالمتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية ، 20/265، من المرسوم التنفيذي 20:أنظر المادة 2

 السابق ذكره.الصحراوية، 

الأراضي بالمتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية  ،20/265، من المرسوم التنفيذي 19:أنظر المادة 3

 السابق ذكره.الصحراوية، 
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

في كل عملية مالية أو تجارية أو دراسات، أو إنجازاته صناعية  ،أيضا المشاركةو

تدعمهم أهداف ديوان تنمية و ت من شأنها أن تحسنتخص المنقولات أو العقارا

 .1الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية

 ،تسليمها لحامليو يشرف الديوان على إعداد شهادات التأهيل الخاصة بالامتياز -

 2التقييم التقنيو ستثمار المقبولين من طرف لجنة الخبرةمشاريع الا

تنمية الزراعة المتعلق بإنشاء ديوان  20/265من المرسوم التنفيذي  16نصت المادة  -

يلغيها الديوان من بعد و الصناعية على أن، الملفات الإدارية المكونة للامتياز يشكلها

 ،3إشهار بالمحافظة العقاريةو إعدادها من طرف مصالح أملاك الدولة لولاية المعنية

 2021مايو سنة  5صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في هذه المادة تطبيقا لنصو

إشهارها بالمحافظة العقارية بالنسبة للقطع و المحدد لكيفيات العملية لإعداد عقود الامتياز

منه على أن عقد  2حيث نصت المادة  4الأرضية الممتدة على ولاتين أو عدة ولايات

الدولة للولاية التي توجد بها أكبر الامتياز الممنوح على الأرض يعده مدير أملاك 

هذا بعد إرسال للديوان ملف الامتياز حيث يعمل و مساحة من القطعة الأرضية الممنوحة

إيداعه لدى المحافظة العقارية المعنية في و تسجيلهو مدير أملاك الدولة على إمضائه

عقد الامتياز ، حيث يتكون ملف 5يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف 15أجل لا يتعدى 

 من الوثائق التالية: 

 .نسخة من شهادة تأهيل الامتياز -

 .مؤشر عليه من قبل الديوانو نسخة من دفتر الشروط موقعا من المستفيد -

                                                             
الأراضي ب. المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية 20/265، من المرسوم التنفيذي 22:أنظر المادة 4

 السابق ذكره.الصحراوية، 

الأراضي ء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالمتضمن انشا، 20/265من المرسوم التنفيذي  14:أنظر المادة 5

 السابق ذكره.الصحراوية، 

الأراضي ، المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية ب20/265من المرسوم التنفيذي  16:أنظر المادة 1

 السابق ذكره.الصحراوية، 

ة هارها بالمحافظعقود الامتياز وإش ، يحدد الكيفيات العملية لإعداد2021مايو سنة  25: قرار وزاري مشترك مؤرخ 2

 .2021وليو ي 25الصادرة بتاريخ  58العقارية بالنسبة للقطع الأرضية التي تمتد على ولايتين أو عدة ولايات، 

قود الامتياز ، يحدد الكيفيات العملية لإعداد ع2021مايو  25من القرار الوزاري المؤرخ في  2: أنظر المادة 3

 .السابق ذكرهالعقارية بالنسبة للقطع الأرضية التي تمتد على ولايتين، وإشهارها بالمحافظة 
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

 صناعية اللاستثمار في الزراعة ابحث الثاني:إجراءات مال

من  تمكين المستثمر من الاستفادةوفي إطار تطبيق سياسة الزراعة الصناعية  

يوان تنمية دالمتعلق بإنشاء  20/265وحة له من خلال المرسوم التنفيذي الامتيازات الممن

ع الزراعة الصناعية في، الأراضي الصحراوية الذي بدوره وضع إجراءات خاصة يخض

بمجرد ، ف(المطلب الأول)هذا ما علجناه من خلال و لها المستثمر تمثلت في عقد الامتياز

 تكون نزاعات يمكن أنو القطع الأرضية محل الامتياز تتعرض لخلافاتبداية استغلال 

 . )المطلب الثاني(مع الدولة أو مع الغير حيث وضعنا هذا من خلال 

 

 عقد الامتياز المطلب الأول: 

 التنفيذياعتمدها المشرعضمن المرسوم  باعتبارأن عقد الامتياز أداة تعاقدية 

 ديدمنهج جلتعزيز العمل وفقا لالمتعلق بإنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية  20/265

 حديث من شأنه توسيع القاعدة الإنتاجية الفلاحية.و

من  وعليه ورغم الاختلاف الواسع بين الفقهاء على تعريف موحد للامتياز حاولنا 

 ي(،لثانالفرع ا)إجراءاته ثم من خلال، و الامتياز (، تحديد مفهوم) الفرع الأولخلال

 .تطرقنا إلى الرقابة القضائية على عقد الامتياز

 

 مفهوم عقد الامتياز الفرع الأول: 

المتضمن 08/16لتحديد مفهوم عقد الامتياز سنتطرق إلى تعريفه من خلال قانون  

حية لفلااكيفيات استغلال الأراضي و المحدد لشروط 10/03قانون و التوجيه الفلاحي،

وطنية ك الالتابعة لأملاك الدولة الخاصة ثم سنتطرق إلى تعريفه من خلال قانون الأملا

 .08/16رقم 

  :تعريف عقد الامتيازأولا/ 

أشهر  از مناعتبر الدكتور سليمان الطلماوي عقد الامتيالتعريف الفقهي لعقد الامتياز: 

و شركة أكان  إداري يتولى الملتزم فرداالعقود الإدارية المسماة حيث عرفه، على أنه عقد 

قاضاه م يتاستغلاله مقابل رسوو على مسؤوليته إدارة المرفق العام الاقتصاديو بمقتضاه

  عنمن المنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة فضلا

 الشروط التي تضمنها عقد الامتياز.

اتفاق يخ لتعريف عقد الامتياز على أنهعبدالله الشتطرق أيضا الدكتور عصمت و 

بين أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه يتعهد الملتزم بتقديم خدمة عامة و يتم بين الإدارة
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

 تحت مسؤوليته وطبقا لشروط المحددة ضمن الاتفاق من سعرو للجمهور، على نفقته

كة باستغلال المشروع لفترة هذا مقابل الإذن لهذا الفرد أو لهذه الشرو كيفية الخدمةو

الامتياز هو العقد صة التي عرفت عقد الامتياز بأنهالتابعة لأملاك الدولة الخا، 1معينة"

الذي تمنحه بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسيته جزائرية يدعى في صلب النص 

حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  2"المستثمر صاحب الامتياز

كذا الأملاك السطحية المتصلة بها بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم، و للدولة

تحصيلها و بط كيفية تحديدهابضسنة قابلة للتجديد مقابل دفع أتاوة سنوية 40لمدة أقصاها 

 .الجزائريصل المشرع بموجب قانون المالية، من خلال هذه المادة ف

العنصر و محلفي الامتياز حيث تطرق إلى جميع العناصر المكونة له من اطراف  

ظفه ا ومهذا و الجديد الذي أضافه المشرع في هذا التعريف هو المستثمر صاحب الامتياز

ناعية المتعلق بإنشاء ديوان تنمية الزراعة الص 20/265كذلك في المرسوم التنفيذي 

 لصحراوية.بالأراضي ا

 التعريف القانوني لعقد الامتياز: 

كرر من م 64جاء في نص المادة :08/14من خلال قانون الأملاك الوطنية  عقد الامتياز

عريف لعقد المتضمن قانون الأملاك الوطنية ت 90/30المتمم لقانون و المعدل08/14قانون 

 الامتياز فكان كالآتي:

العمومية المنصوص عليها في هذا و الوطنية يشكل منح الامتياز استعمال الأملاك 

الأحكام التشريعية المعمول بها العقد، الذي يقوم بموجبه الجماعة العمومية و القانون

لملك المسماة صاحبة الامتياز بمنح شخص معنوي أو طبيعي سيما صاحب صاحبة ا

اء ّأو استغلال الامتياز حق الاستغلال ملحق الملك العمومي الطبيعي أو التمويل أو البن

منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة، تعود عند نهايتها المنشأة او التجهيز 

محل منح الامتياز إلى سلطة صاحبة حق الامتياز في حالة استغلال منشأة عمومية 

، فمن هنا يتضح أن الهيئة المخول لها منح الامتياز الجماعات المحلية 3لغرض خدمة..."

التي بدورها تمنحه لشخص طبيعي أو و لمحل الامتياز، كما ذكر في المادة أي المالكة

هذا ما ذكرته و معنوي حيث يتحصل صاحب الامتياز على أتاوته من استغلال الملك

                                                             
 . 108، ص 1991: سليمان محمد طلماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، ط، الخامسة، سنة 1

ابق السصة للدولة، خاالمحدد لشروط واستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ال 10/03من قانون 4: أنظر المادة 2

 .ذكره

 .السابق ذكره، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 08/14مكرر من قانون  64: أنظر المادة 1
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

التسيير وكسب و ." يحصل صاحب الامتياز من أجل تغطية تكاليف الاستثمار..المادة

 .1الخدمة"و أجرته على أتاوة يدفعها مستعملو المنشأة

 

 

جيه المتضمن التو 08/16من قانون  17:نصت المادة 08/16عقد الامتياز ضمن قانون 

 ذلك من خلال ما يلي: و الفلاحي على تعريف الامتياز

 دشروطيشكلالامتيازنمطاستغلالالأراضيالفلاحيةالتابعةلأملاكالدولةالخاصةتحد

 .1كيفياتاستغلالالأراضيالفلاحيةالتابعةللأملاكالخاصةللدولةبموجبنصتشريعيو

دوره في الاستثمار و فمن خلال هذه المادة وضح المشرع مدى أهمية الامتياز 

زراعية المتضمن إنشاء ديوان تنمية ال 20/265هو ما تم اعتماده في قانون و الفلاحي

ي فار، ظيف عقد الامتياز كوسيلة للاستثمالصناعية في الأراضي الصحراوية حيث تم تو

 الأراضي الصحراوية

 شروطلالمحدد  10/03من قانون  04في سياق المادة : 10/03عقد الامتياز ضمن قانون 

 كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية.و

 يمكن استخراج خصائص الامتياز من خلال التعريفاتخصائص عقد الامتياز: -1

 : السابق ذكرها فيما يلي

 في حرية صاحب الامتياز في استغلال العقارحق عيني عقارييتمثل  هوالامتياز  -

 .3توريثهو التنازل عنهو ،2هي رهنالأملاك السطحية التابعة له كما أن له الحق فو

هذا متعلق بالأراضي الفلاحية التي تدفع أتاوة سنوية و عقد الامتياز عقد بمقابل -

 .4تحدديها بموجب قانون المالية يتمو كضريبة على الأرض محل الامتياز

 ،5سنة 40عقد محدد المدة حيث أن المستثمر يستفيد من الامتياز لمدة عقد الامتياز  -

 إذا انقضت المدة يستطيع تجديد هذا العقدو قابلةلتجديد

 .ركاتو الشبين أحد الأفراد أو بين الإدارةعقد الامتياز عقد إداري فهو يربط يعتبر -

                                                             
 .السابق ذكرهالمتضمن قانون الأملاك الوطنية، ، 08/14مكررة من قانون  64: أنظر المادة 2

ولة لاك الخاصة للد، يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأم10/03من قانون 12: أنظر المادة 1

 .السابق ذكره

ملاك الخاصة ، يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأ03 /10من قانون  13: أنظر المادة 2

 .السابق ذكرهللدولة 

ملاك الخاصة يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأ، 10/03من قانون  04: أنظر المادة 3

 .السابق ذكرهللدولة 

ملاك الخاصة ، يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأ 10/03من قانون 04: أنظر المادة 1

 .السابق ذكرهللدولة 
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

ب القرار فبموج:20/265التنفيذي عقد الامتياز ضمن المرسوم إجراءات منح ثانيا/

كون حسب نطاق فإن إجراءات منح عقد الامتياز ي 20211مارس  21المؤرخ في 

هذا ة الصناعية بالأراضي الصحراوية والمحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراع

قبال المشاريع الكبرى التي من شأنها است من خلال قيام الديوان بتحديد المحيطات

هذا بعد إجراء دراسات تقنية و تجزئتهاو الزراعية الصناعيةو للاستثمارات الزراعية

على أهم النقاط  2021مارس  21من القرار المؤرخ في 04معمقة، حيث نصت المادة 

 هي كما يلي:و هذه الدراسات ،الواجب إبرازها من خلال

 .التربة الزراعيةالقدرة على الاستصلاح عن طريق علم  -

 .ملائمة الزرع -

 إمكانية الوصول. -

 تهيئة المحيطات. -

 .الوضعية بالنسبة لشبكات الكهرباءو القرب من البيئة التحتية للطرقات -

 .2موقع الآبار العميقة -

الموجهة لاستقبال المشاريع الاستثمارية في إطار عقد هذه الأراضي بعد تحديد  

الإلكتروني،  ذلك من خلال إطلاق إشعار عبر الموقعو الامتياز، تتم عملية إعلان الترشح

 للمستثمرين القادرين أو المؤهلين للاستثمار حيث تتكفل مصلحة الأنظمة المعلوماتية

 ، حيث يتضمن الاشعار على ما يلي: 3تابعة لمجلس الإدارة الديوان الجغرافيةالمعلوماتية و

 الولاية المعنية -

 منحهاالمساحة أو المحيط المراد  -

 المراد تنميتها الاستراتيجيةالفرع أو الفروع  -

 الأهداف المرجوة -

ومن ثمة يرسل حامل المشروع إلكترونيا طلب الامتياز المتواجد على الأنترنت  

إلى الديوان  2021س مار 21من القرار  2في المادة مرفقا بالملف سابق الذكر والوارد 

الملف الاستثماري من قبل حامل المشروع بعد تسجيل و ،4إلكترونييداع مقابل وصل إ

                                                             
 ضي الصحراوية، المحدد لإجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأرا2021مارس  21: القرار المؤرخ في 2

 السابق ذكره.التابعة لأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، 

ة بالأراضي المحدد لمنح ديوان تنمية الزراعة الصناعي 2021مارس  21من القرار المؤرخ في  04:أنظر المادة 3

 السابق ذكره.ابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، الصحراوية الت

ة بالأراضي ، المحدد لمنح ديوان تنمية الزراعة الصناعي2021مارس  21من القرار المؤرخ في  3:أنظر المادة 1

 السابق ذكره.الصحراوية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، 

ة بالأراضي المحدد لمنح ديوان تنمية الزراعة الصناعي2021مارس  21من القرار المؤرخ في  08: أنظر المادة 2

 السابق ذكره.الصحراوية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، 
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 الصنــــاعيـــة

من المرسوم التنفيذي  35في المادة التقييم المنصوص عليها و يعرض على لجنة الخبرة

بالأراضي الصحراوية، التي المتعلق بإنشاء، ديوان تنمية الزراعة الصناعية  20/265

افق له في أجل كذا مخطط الأعمال المرو الفصل فيهو توجيههو تقوم بدراسة شاملة للملف

، 2التقييمو ثم يبلغ حامل المشروع إلكترونيا بنتيجة اجتماع لجنة الخبرة 1يوما 30لا يتعدى 

حيث إذ تم رفض الملف وجب على اللجنة تبرير الرفض مع منح حامل المشروع فرصة 

هذا في و مرفقا بمعلومات جديدة من شأنها تعزيز الملفالطعن لدى الديوان، إلكترونيا 

الديوان فرصة زيارة ميدانية أما حامل المشروع الذي تم قبول ملفه يمكن له 3يوما 15أجل 

إضافة إلى إعداد ، 4قبول القطعة الأرضية محل الامتيازو متوجة بالتصريح بالزيارة

كإجراء متمم لمنح الأرض و ،5تسليمها الحامل المشروع المقبولو شهادة التأهيل للامتياز،

ينصب الديوان المستفيد، في عملية تعليم القطعة الأرضية من قبل  في إطار عقد الامتياز

حيث يوقع المستفيد بعد تنصيبه على  6مكتب الدراسات أو من طرف مهندس خبير عقاري

الديوان كخطوة أخيرة، من طرفو مباشرة أشغالهو دفتر الشروط على مستوى الديوان

ياز إلى مصالح أملاك الدولة لإعداد لإتمام الإجراءات يرسل الديوان ملف الترسيم الامت

 .7تبليغه المستفيد إلكترونياو عقد الامتياز

 

 :دفتر شروط المستثمرين:الفرع الثاني

 يعتبر دفتر الشروط الدليل المحدد لحقوق:تعريف دفتر شروط المستثمرين أولا/

الزراعي و التزامات المستثمرين في إطار الترقية العقارية في مجال الاستثمار الزراعيو

حيث يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد كل ما يخص الصناعي بالأراضي الصحراوية، 

                                                             
ة بالأراضي زراعة الصناعيالمحدد لمنح ديوان تنمية ال2021مارس  21من القرار المؤرخ في  10: أنظر المادة 3

 السابق ذكره.الصحراوية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، 

لأراضي مارس،المحدد لمنح ديوان تنمية الزراعة الصناعية با 21من القرار المؤرخ في  11: أنظر المادة 4

 .السابق ذكرهار الامتياز، الصحراوية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إط

الأراضي المحدد لمنح ديوان تنمية الزراعة الصناعية ب2021مارس  21من القرار المؤرخ  12: أنظر المادة 1

 .السابق ذكرهالصحراوية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، 

ية بالأراضي لمحدد لمنح ديوان تنمية الزراعة الصناعا 2021مارس  21من القرار المؤرخ في  13: أنظر المادة 2

 السابق ذكره.الصحراوية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، 

راضي المحدد لمنح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأ2021مارس  21من القرار المؤرخ في  14: المادة 3

 السابق ذكره.ة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، الصحراوية التابعة للأملاك الخاص

ية بالأراضي المحدد لمنح ديوان تنمية الزراعة الصناع 2021مارس  21من القرار المؤرخ في  15: أنظر المادة 4

 السابق ذكره.الصحراوية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، 

بالأراضي  المحدد لمنح ديوان تنمية الزراعة الصناعية2021مارس 21رار المؤرخ في من الق 17: أنظر المادة 5

 السابق ذكره.الصحراوية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، 
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المستثمر من حقوق وواجبات المستفيد من الامتياز إضافة إلى أنه يتضمن الأحكام 

 1اردة عليهالتزامات الوو عقد الامتياز بانقضاءالخاصة 

 : التزامات المستثمرينوحقوق -1

ة فلاحيللمستفيد من عقد الامتياز في إطار استصلاح الأراضي الحقوق المستثمرين:  -أ

ي لراغب فاروع التابعة لأملاك الدولة الخاصة الحرية التامة في نوعية الاستثمار، أو المش

 لخبرةنة االمصادق عليه من طرف لجو تطبيقه إلا أنه مطالب باحترام مخطط العمل المقدم

تج عنه ا ينهذا مو الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراويةالتقييم التقني لديوان تنمية و

 الالتزامات للمستثمر إذ له الحق في:و مجموعة من الحقوق

ف المؤطر من طرو استغلال في الأرض الممنوحة له في إطار البرنامج الموضوع -

 .مصالح وزارة الفلاحة

ن ما لتمكن هذو تجهيز الأراضي محل الامتيازو بناءو من حقوق المستثمر تهيئة -

ظيمية لتناو ،هذا بإتباع الإجراءات التشريعيةو الاستغلال الأفضل للقطعة الممنوحة

زراعة المتعلق بإنشاء ديوان تنمية ال 20/265التنفيذي المنصوص عليها المرسوم 

 .الصناعية

ن تحسيلغيرهم من المستثمرين و من حق المستثمر توطيد علاقاته مع هياكل الديوان -

 .هذا المجالوضعيته في 

هذا في حال و يمكن للمستثمر أن يطالب الديوان بمراجعة نسبة المساحة الممنوحة له -

ما لم يستطع استصلاح كل المحيط لأسباب خارجة عن نطاقه حيث يقتصر الامتياز 

 2.على المساحة المعنية بأشغال الاستصلاح فقط

 بصفة مشتركةو عليه بموجب ما تم الاتفاقالتزامات المستفيد من الامتياز:  -ب 

احتراما لشروط الاستغلال، التي يتضمنها مخطط الأعمال من أجل تحقيق تنمية و

 : 3الزراعات الاستراتيجية وجب على صاحب الالتزام التقيد بما يلي

ه إنجازو استصلاح الأراضي موضوع الامتياز طبقا لشروط التي يتضمنها مشروعه -

 .الاستثمارات المتعلقة به

على  السعي على المحافظةو الاعتناء بالقطعة الأرضية الممنوحة له،و الاهتمام -

 .الطابع الفلاحي ضمنها

                                                             
راعي ار الز: ملحق الأول المحدد لدفتر شروط المحدد لحقوق والتزامات المستثمرين في إطار الترقية الاستثم1

 .2020سبتمبر  27، الصادرة بتاريخ 57الصناعي بالأراضي الصحراوية، الجريدة الرسمية عدد

لاستثمار الترقية ا من الملحق الأول، المحدد لدفتر شروط المحدد لحقوق والتزامات المستثمرين في إطار 05: المادة 2

 .السابق ذكرهالزراعي الصناعي بالأراضي الصحراوية، 

ستثمار لترقية الاالملحق الأول المحدد لدفتر شروط المحدد لحقوق والتزامات المستثمرين في إطار من ا 06: المادة 1

 السابق ذكرهالزراعي الصناعي بالأراضي الصحراوية، 
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 احترام الزراعات الاستراتيجية التي أقرتها الوزارة المكلفة بالفلاحةو توظيف -

 .الامتثال للقواعد التقنية المغلقة بهاو

ق نها تدفملقة الوطنية للموارد المائية خاصة المتع الامتثال للقواعد التقنية للوكالة -

 موقعها.و عددهاو عمق الآبارو المياه

 .تقيدالحرص على الاستعمال العقلاني للموارد المائية الموضوع تحت التصرف الم -

مواد و سمدةتحليلها بصفة دورية، من أجل الاستعمال العقلاني للأو الاهتمام بالتربة -

ئمة لملاإلى تسيير الأراضي الممنوحة بتقنيات الزراعية ا الصحة النباتية، إضافة

من  لمستغلةاربة التشبع بالماء، للتو الكيميائي الملوحةو التطور الفيزيائي لديناميكيات

 .أجل تفادي الانتقال في القطع المزروعة

 ع تجهيزات خاصة بمراقبة التسربات.يتكفل المستفيد باقتناء وض -

 .راعاتتدوير الزو احترام تناوب -

 .يازتشجيع استعمال المعدات المقتصدة للطاقة عدم إيجار الأملاك موضوع الامت -

ة عرض كل اتفاق أو شراكة يريد أن يبرمه أو يفسخه على ديوان تنمية الزراع -

كام الصناعية بالأراضي الصحراوية قصد الموافقة، المسبقة في ظل احترام الأح

 .التنظيميةو التشريعية

ن لقانوالواردة على المستثمر أن يعلم الديوان بكل تعديل يمسه امن الالتزامات  -

 الأساسي للشخص المعنوي.

ر دفت امتناع المستثمر عن التنازل بصفة جزئية أو كلية عن الحقوق المتولدة عن -

 .الشروط

ية لفلاحاينقضي عقد الامتياز في إطار استصلاح الأراضي :انقضاء عقد الامتيازثانيا/ 

أو بطلب  يده،ك الدولة الخاصة نتيجة انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجدالتابعة لأملا

نزع  من صاحب الامتياز بشرط أن يتحمل كل المصاريف المتعلقة بالامتياز أو بسبب،

 منوحة.الم الملكية الأرض الممنوحة للمستثمر المنفعة العامة لمجموع الأملاك العقارية

الالتزامات و من الملحق المحدد لحقوق 8 حيث وضع المشرع من خلال المادة 

مجموعة نقاط وضحت كيفية الإخلال بالالتزامات  1المستثمرين في إطار الترقية العقارية،

التقنية المطبقة على الأرض و هذه بدقة أكثر حيث تمثلت في كل الأعمال الاستصلاحية

عدم احترام الأحكام كذلك و ، لشروط المنصوص عليها في القانون المعمول بهالمخالفة

الوثائق الملحقة به حيث ينقضي الامتياز و بنود دفتر الشروطو التنظيميةو التشريعية

بصفة رسمية بعد ارسال إعذار إلكترونيا أو عن طريق الفاكس إلى عنوان صاحب 

صاحب الامتياز بعد ثمانية أيام من تاريخ ارساله أذا لم الامتياز إذ يعتبر مستلما من طرف 

                                                             
 طار الترقيةمن الملحق الأول المحدد لدفتر شروط المحدد لحقوق والتزامات المستثمرين في إ 08:أنظر المادة 1

 السابق ذكرهالاستثمار الزراعي الصناعي بالأراضي الصحراوية، 
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الإعذار الأول يرسل إعذار ثاني بنفس الطريقة الأولى أذا لم يثمر بعد ثمانية أيام  يثمر

، 1تقوم إدارة أملاك الدولة بعد إخطارها من قبل الديوان تنمية الزراعية الصناعية

بالأراضي الصحراوية يفسخ عقد الامتياز إداريا إذ تحتفظ الدولة بحق طلب تصليح 

 .ن الاخلال المستفيد بالتزاماتهالأضرار المحتملة الناتجة ع

فبهذا الفسخ نستنتج أثار تتمثل في أيلولة مجموع الأملاك العقارية للدولة بما فيها  

التي و الخصوم المتولدة قبل الفسخ،و بقاء الامتياز دون أثر على الديونو البنايات المشيدة

 .2تبقى على عاتق صاحب الامتياز

 

 ضائيةلمطلب الثاني: الرقابة القا

من الطبيعي أن استغلال الأراضي الصحراوية عن طريق الامتياز يتولد منه  

حيث  لاحهالمستفيد يعتبرها هي صاحبة العقار المراد استصو نزاعات خاصة بين الإدارة،

نتطرق لك سلم يحدد المشرع اللجنة القضائية الواجب الرجوع إليها في حالة الخلافات لذ

فرع ال)إلى المنازعات التي يختص بها القضاء الإداري، من خلال القانون الإداري 

 .() الفرع الثاني تم المنازعات التي يختص بها القضاء التجاري (الأول

 

 القضاء الإداريفيها الفرع الأول: المنازعات التي يختص 

الإدارية ضمن و المتضمن قانون الإجراءات المدنية 08/09رقم نص القانون  

المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بصل  08المادة 

جميع القضايا التي تكون الدولة او الولاية أو في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في 

 3البلدية، أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها

 فمن خلال نص هذه المادة وضع المشرع الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية 

ا قضايذلك أن هذه المنازعات، تكون الإدارة طرف فيها حيث تختص بالفصل في تلك الو

 أول درجة منها قبل الاستئناف. في

المتعلق بإنشاء ديوان  20/265من المرسوم التنفيذي  04من خلال نص المادة  

تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية حيث نصت هذه المادة على أن 

                                                             
ية رقإطار الت من الملحق الأول، المحدد لدفتر شروط المحدد لحقوق والتزامات المستثمرين في 08: أنظر المادة 1

 .السابق ذكرهالاستثمار الزراعي الصناعي بالأراضي الصحراوية، 

ية إطار الترق من الملحق الأول، المحدد لدفتر شروط المحدد لحقوق والتزامات المستثمرين في 11: أنظر المادة 2

 .السابق ذكرهالاستثمار الزراعي الصناعي بالأراضي الصحراوية، 

، 21ر عدد ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج2008فبراير  25المؤرخ في  08/09: قانون رقم 1

 .2008، 23/04المؤرخة 
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

إذا النزاعات 1"الديوان يخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة...

على تنفيذ مشروع الاستثمار أو على الديوان أو أحد من هياكله تتم معالجتها وديا،  الواردة

حالة عدم تسويتها وديا وجب اللجوء للقضاء الإداري باعتبار موضوع الاستثمار أي 

 الامتياز تملكه إدارة أملاك الدولة.

 

 الفرع الثاني: المنازعات التي يختص بها القضاء التجاري

المتعلق بإنشاء ديوان تنمية  20/265من المرسوم التنفيذي  03ضمن نص المادة  

" الديوان مؤسسة عمومية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، نصت على أن 

وورد  "2الاستغلال الماليو تجاري يتمتع بالشخصية المعنويةو ذات طابع صناعي

 الغير".مع  هأنه " يعد تاجر في علاقات 04ضمن المادة 

تسريع الفصل و قرر المشرع مرونة في اللجوء عن القضاء درجتيه قصد تسهيل إذ 

 لفرصهذا لو نشاط الديوان تنمية الزراعة الصناعيةفي النزعات التي يمكن أن تورد 

ية لتغطلتحقيق الفائدة و صدور أحكام قضائية للخروج بحلول تكون في صالح إنجاح نشاط

 حاجيات السوق الوطنية.

عليه فإن فالديوان يعد تاجر في علاقته مع الغير وهذه طبيعة السرعة التي و 

 .اريةيطبق القانون التجاري، امام المحاكم التجو يتطلبها في المعاملات التجارية

قواعد و سن نصوصو عمل المشرع الجزائري على إيجاد حلول للعقار الفلاحي 

ي نفيذحيث يعتبر المرسوم التلفلاحيقانونية من شأنها المساهمة في تطوير العقار ا

 هوو ةالمتعلق بإنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوي 20/265

الذي  رسومتحليل هذا المو محل دراستنا في هذا الفصل الذي تطرقنا من خلاله إلى دراسة

ي ا فمارهاستثو استصلاح الأراضي الصحراويةو جاء بسياسة وطنية جديدة هدفها ترقية

 المجال الفلاحي.

دولة بالأراضي الصحراوية تمكنت الفمن خلال ديوان تنمية الزراعة الصناعية 

عية لصنالما تحققه الزراعة ا هذا راجعو نعاش الاقتصاد الوطنيإعادة إ الجزائرية من

 لوطني،من نتائج خادمة للاقتصاد ا 20/265الاستراتيجية المنصوص عليها في المرسوم 

 دارةس الإالتقليل من الاستيراد حيث يسير الديوان من طرف مجلو الأمن الغذائي تحقيقو

 يوانللد السعي لتحقيق المهام المسندةو المدير العام الذي يسهران على تنظيم مهامهو

 أهدافه.و

  

                                                             
الأراضي ، المتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية ب20/265من المرسوم التنفيذي  4: أنظر المادة 2

 .السابق ذكرهالصحراوية 

الأراضي  لمتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية فيا 20/265من المرسوم التنفيذي  3أنظر المادة  :3

 ذكره. الصحراوية، السابق
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 الاستثمــــار في الـــزراعة الفصــــل الثـــاني:

 الصنــــاعيـــة

 خلاصة الفصل الثاني

ضمن هذا الفصل ابرزنا احد جهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري لدعم  

مرسوم ب اللة الاقتصاد الوطني حيث بموججالاستثمارات الحديثة التي من شأنها الدفع بع

 راوية.الصح بالأراضيمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية ضالمت 20/265التنفيذي

مومية راضي الصحراوية مؤسسة عيوان تنمية الزراعة الصناعية بالأعتبر دي 

الغير  ا معته مع الادارات لقواعد القانون الاداري اماملاعاقتصادية تجارية خاضع في ت

 يخضع لقواعد القانون التجاري، تضمن الديوان مجموعة مهام هدفها ترقية ودعم

ن الاستثمار في الفلاحة الصحراوية حرص على تنفيذها كل من مجلس إدارة الديوا

، التقني ييمبرة والتقوالمدير العام وهذا بمساعدة المصالح التابعة لهم واهمها لجنة الخ

ة قطع يستفيد المستثمر في محال الزراعة الصناعية من عقد امتياز يمكن من استغلال

وق ب الحقجارض فلاحية بهدف استصلاحها واستثمارها في الانتاج الفلاحي وهذا بمو

 .والالتزامات المستفيد منها والتي حددها دفتر شروط المستثمرين

 يلجأ نب النزاعات المحتمل وقوعهاجلاستثمارية وتولضمان حسن سير العمليات ا

 الديوان الى الجهات القضائيةالمختصة اقليميا.
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 الخاتمة

لزراعة الصناعيةفي التشريع التأطير القانوني لفي نهاية دراستنا لموضوع  

، نستخلص أن العقار الفلاحي حاز على اهتمام المشرع الجزائري منذ الجزائري

القواعد القانونية التي و لذلك عمل على رد لاعتباره جملة من الإجراءاتو الاستقلال

تحديث وسائل الإنتاج الفلاحية التي و لو بالقليل تحسين مسار العقار الفلاحيو استطاعت

المتضمن إنشاء ديوان التنمية الزراعية الصناعية في  20/265من بينها المرسوم التنفيذي 

 الأراضي الصحراوية.

يجية أحدث الديوان ثورة زراعية فريدة من نوعها في مجال الزراعات الاسترات

 يلوطنتطوير الاقتصاد او مرة في الجزائر التي كان الهدف منها دعم التي طبقت أول

 يرة مماة كبأيضا القفز من ثروة الذهب الأسود المعتمد عليها في الاقتصاد الوطني بنسبو

 أدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمارات الفلاحية خاصة الفلاحة الصحراوية

خ في لمؤراح المحددة ضمن القرار الوزاري باعتبار الولايات المعتمدة لعملية الاستصلا

عة المتضمن إنشاء ديوان الزرا 265/20المعدل للمرسوم التنفيذي  2021يونيو  20

ن نه مالصناعية في الأراضي الصحراوية، حيث استفاد المستثمر من عقد الامتياز يمك

ى ة علالالتزامات المفروضو ممارسة النشاطات الفلاحية لإنتاجية وفقا لتوجيهات

 المستثمر التي نظمها الديوان رفقة أجهزته الإدارية.

يع الحافظة العقارية للديوان التي استفادت منها أربعة ولايات صحراوية زبعد تو 

ار سجل لإطافي هذا و التقييم التابعة للديوانو بعد أن تم معاينتها من طرف لجنة الخبرة

ت المنصة الرقمية الموضوعة تح ملف استثمار تم استقباله من خلال 454الديوان 

 148 قبولتصرف المستثمرين في مجال الزراعات الاستراتيجية بعد دراسة ملفاتهم، تم ال

 ملف منهم حيث بدأ مستثمران منهم في عملية الإنتاجي الزراعي.

 ة: التالي نتائجالموضوع توصلت إلى مجموعة المن خلال ما تم عرضه في خاتمة 

 م القانون الخاصالديوان يحظى لأحكا  -1

ة زراعوضع المشرع الجزائري الإطار القانوني المنظم لعملية الاستثمار في ال  -2

 حدد الوعاء العقاري الحاضن للعمليات الاستثماريةو الاستراتيجية

ن محرية تمكنه و حقوقو المستثمر في الزراعات الصناعية يتمتع بالامتيازات  -3

رف طمن  شرط أن يحترم المخطط المقدم لهاختيار الاستثمار الفلاحي المناسب له ب

 الديوان.

صلت وو يحقق ديوان التنمية الزراعية الصناعية أرباحا في مجال الإنتاج الفلاح  -4

 قنطار من الحبوب في الهكتار الواحد  80و 70إلى حد 

زراعة لي لنالتي نقترحها بعد دراسة موضوع التأطير القانو التوصيات أما

 الصحراوية تمثلت فيما يلي: الصناعية في الأراضي 
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 الخاتمة

تقديم عقود الامتياز إلى المستثمرين من أجل تشجيع الزراعة الصناعية في  -1

 الأراضي الصحراوية من دون فرض شروط تعسفية على المستثمرين

 ختلفنوصي بتكثيف المشاريع الاستثمارية في الصناعات الاستراتيجية لتشمل م  -2

 قط المنتجات دون أن نقتصر على الحبوب ف

ودة بالقرب من الأراضي الفلاحية لمراقبة مدى ج بريةنوصي بإنشاء وحدات مخ  -3

 المنتج 

اعي جتمالاو بعد اتضاح مدى فعالية الزراعة الصناعية في تنمية القطاع الفلاحي  -4

بخلق مناصب شغل بالمناطق الجنوبية التي طالما عانت من التهميشفي شتى 

 المجالات 

ات من أجل تحقيق نتائج أفضل في مجال الزراعات الاستراتيجية نوصي القطاع  -5

جل ن أطرقات مو موارد مائيةو المسؤولة لتوفير المتطلبات الاستثمار من كهرباء

 مواكبة دولالعالم في هذا المجالو الدفع بالقطاع الفلاحي نحو الحداثة

 ا في مجال الزراعاتكأخر توصية لموضوعنا هذا نوصي باستعمال التكنولوجي -6

 لرياات الصناعية من خلال التحكم الآلي في التقنيات الزراعية أي أثناء عملي

 تسويتها.و طرق البدائية لتحضير التربةالتسميد للاستغناء عن و
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا / المصادر

 الأوامر: و القوانين -

 

المتضمن حل المكتب الوطني للإصلاح  2/1962/ 22المؤرخ في  50 /68الأمر  .1

 .1/3/1968، الصادرة بتاريخ 18الزراعي، الجريدة الرسمية عدد 

حة بالتسيير الذاتي في الفلاالمتعلق  1968 /30/12المؤرخ في  68/653الأمر  .2

الجريدة الرسمية  17/6/1976المؤرخ في 75/42المتمم بالأمر و المعدل

 .)الملغى( 18/6/1975الصادرة بتاريخ 15عدد،

 ، الجريدةالثورة الزراعيةالمتضمنقانون  8/11/1971المؤرخ في 71/73الأمر  .3

 .11/1971/ 30الصادرة بتاريخ  97،الرسمية عدد

جريدة سبتمبر المتضمن القانون المدني الجزائري، ال 26المؤرخ في  75/58الأمر  .4

 .30/9/1975المؤرخة في  78،الرسمية عدد

جريدة المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ال 30/6/1984المؤرخ في  84/16القانون  .5

 .)الملغى( 3/7/1984، الصادرة بتاريخ 27الرسمية عدد 

، 1998لسنة  المتضمن قانون المالية 31/12/1988المؤرخ في  88/33القانون  .6

 .31/12/1988، الصادرة بتاريخ 54الجريدة الرسمية عدد

 لمعدلا ،المتضمن التوجيه العقاري 1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25القانون  .8

 ،49، الجريدة الرسمية عدد 25/09/1995المؤرخ في  95/26رقم المتمم بالأمر و

.1990سنة 
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 قائمة المصادر والمراجع

 قانون الإجراءات المدنية المتضمن 25/4/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم  .9

 .23/4/2008الصادرة بتاريخ ، 21الإدارية، الجريدة الرسمية عددو

دة الفلاحي، الجريالمتضمن التوجيه  2008غشت  3المؤرخ في  08/16القانون . 10

 .2008 ،46الرسمية عدد 

كيفيررررررات و المحرررررردد لشررررررروط 2010المررررررؤرخ فرررررري غشررررررت  10/03لقررررررانون ا.11

لرسرررمية اسرررتغلال الأراضررري الفلاحيرررة التابعرررة للأمرررلاك الخاصرررة بالدولرررة، الجريررردة ا

 .2010غشت  8الصادرة بتاريخ  ،4عدد 

 المراسيم:  -

ر المتضمن تنصيب لجان التسيي 10/1962/ 22المؤرخ في  62/02المرسوم رقم  .1

يخ ، الصادرة بتار1في المؤسسات الفلاحية الشاغرة، الجريدة الرسمية عدد 

 ) النسخة الفرنسية(.26/1/1962

لعقار لالمتعلق بمجموع العمال التابعين  15/2/1962المؤرخ في  69/15المرسوم  .2

 ،15دد حقوق وواجبات أعضائه، الجريدة الرسمية عو الفلاحي المسير ذاتيا

 .15/2/1969الصادرة بتاريخ 

المتضمن الاصلاح الزراعي،  18/3/1963المؤرخ في  36/90المرسوم رقم  .3

 )الملغى(. 22/3/1963صادرة بتاريخ ، ال15الجريدة الرسمية عدد 

المتضمن تنظيم تسيير الصناعات  22/3/1963المؤرخ في  63/95المرسوم  .4

دد مية علاحية الشاغرة، الجريدة الرسكذا الإستغلالات الفو المنجميةو الحرفية

 .)النسخة الفرنسية( 29/3/1963، الصادرة بتاريخ 17

المتمم المتضمن القانون و المعدل 18/8/1969المؤرخ في  69/20المرسوم  .5

رسمية دة الالأساسي لتعاونيات الفلاحية للإنتاج الخاصة بقدماء المجاهدين، الجري

 .22/8/1969، الصادرة بتاريخ 71عدد

المحدد لكيفية استغلال  10/1/2011المؤرخ في  11/06المرسوم التنفيذي  .6

 تالأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئا

 .12/1/2011، الصارة بتاريخ 2المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية عدد و

بإنشرررررراء المتعلررررررق  2020 /22/9المررررررؤرخ فرررررري  20/265المرسرررررروم التنفيررررررذي  .7

ة ديررروان تنميررررة الزراعررررة الصررررناعية بالأراضررري الصررررحراوية، الجريرررردة الرسررررمي

 .27/9/2020، الصادرة بتاريخ 57عدد 
 

 :راراتالقـــــــــ -
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المتضرررررمن تعيرررررين أعضررررراء مجلررررررس إدارة  4/12/2021القررررررار المرررررؤرخ فررررري   .1

ديررروان تنميرررة الزراعرررة الصرررناعية بالأراضررري الصرررحراوية الجريررردة الرسرررمية عررردد 
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 .2003النشر، سنة و تحليلية، دار هومة للطباعة
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 ملخص ال

ساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي ومصدرا هام للثروة بما ان الفلاحة والزراعة المحرك الأ 

اعية الصن الغذائية عمل المشرع الجزائري على تحديث هذا القطاع من خلال ادراج قطاع الزراعات

سوم المر في محاولة بدايتها ناجحة لإصلاح المنظومة الفلاحية وهذا في اطار وارشادات ومضمون

 ية المحددان تنمية الزراعة الصناعية في الاراضي الصحراوالمتضمن انشاء ديو 20/265التنفيذي 

ا ذي حاولندف اللاطار القانوني للزراعة الصناعية والهيئات الادارية المسؤولة عن تسييرها وهو اله

ن ودورة لديوااتوضيحه والتفصيل فيه من خلال هذه الدراسة كما انها نهدف الى تبيان مكانه واهمية 

ناطق برت مذي شهده القطاع الفلاحي في المناطق الصحراوية التي طالما اعتفي النمو والتطور ال

تصاد الاق بور رغم ما تتضمنه من موارد طبيعية هامة اهلتها لتكون قطب فلاحي واقتصادي هام في

يوان بالد الوطني بما اننا ابرزنا الجهات القضائية المسؤولة عن نزاعات والمخالفات المتعلقة

 المستثمرين. 

Summary: 

 Since agriculture and far mine are the main engine of economic and 

social growth and an important source of rood wealth, the Algerian legislator 

worked to modernize this sector by including the industrial agriculture sector 

in an attempt to start it successfully to reform the agricultural system, and 

this is within the framework of the guidelines and content of Executive 

Decree that includes the establishment of the Office for the Development of 

industrialAgriculture in the desert lands specined for the legal framework for 

industrial agriculture and the administrative bodies responsible for its 

operation, which is the goal that we tried to clarify and elaborate on through 

this study, bore, despite its important natural resources, qualified it to be an 

importantagricultural and economic pole in the national economy, and we 

have also highlighted the judicial authorities responsible for disputes and 

violations related to the court to investors 


